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 جـــــاتالمنتح يشـــــهد هـــــذا العصـــــر نزعـــــة اســـــتهلاكية واســـــعة ســـــاهمت بشـــــكل كبـــــير في اكتســـــا 
 لم تكـــــــن جـــــــاتالمنتمـــــــن  بأشـــــــكال الأســـــــواق، ممـــــــا تترتـــــــب عليـــــــه ازدحـــــــام هـــــــذه للأســـــــواقوالســـــــلع 

 دلانية،، والمنتجــــــــــات الصـــــــــــيالأدويــــــــــة، و كالأغذيــــــــــةمعهــــــــــودة مــــــــــن قبــــــــــل مــــــــــن ســــــــــلع اســــــــــتهلاك (
ل كــــــــقــــــــدم جديــــــــدا  ..)، ولا يــــــــزال العلــــــــم يوالأجهــــــــزة. الآلات..، وكــــــــذا التجميــــــــل.ومستحضــــــــرات 

 أمــــــر بحأصـــــ، حــــــتى والتوزيـــــع والعـــــرض الإنتــــــاجيـــــوم، وقـــــد قابــــــل ذلـــــك زيـــــادة مضــــــطردة ومكثفـــــة في 
 وابسطها. الأمور أسهلمن  المنتجاتالحصول على تلك السلع و 

ــــك لم يكــــن ليمــــر دون  ــــرهأيــــترك  أنكــــل ذل ــــاة  ث  ترتــــب علــــى ، فمــــن جهــــةالإنســــانعلــــى حي
 الأســـــواق لىإ، وتخـــــرج تفلـــــت بعـــــض الســـــلع مـــــن رقابـــــة المنتجـــــين آنالكبـــــير ازديـــــاد احتمـــــال  الإنتـــــاج

الاعتمــــــاد  نإطر، بــــــل اســــــتعمالها محفوفــــــا بالمخـــــا أومشـــــوبة بــــــبعض العيـــــوب الــــــتي تجعــــــل اســـــتهلاكها 
، ســـــواقالأ إلىيبـــــة مـــــن الســـــلع المع بأكملـــــهيخـــــرج صـــــنف  أنجعـــــل مـــــن الممكـــــن  الآلـــــةالمباشـــــر علـــــى 
ن هـــــــذا ديلها، يكـــــــو ســـــــحبها مـــــــن الســـــــوق لتعـــــــ أوخطـــــــورة الســـــــلعة  إلىينبـــــــه المنـــــــتج  أنوفي انتظـــــــار 

اد ازديــــــ مــــــرالأقــــــد تــــــرك بصــــــمته علــــــى امــــــن وســــــلامة المســــــتهلك، وقــــــد ســــــاعد علــــــى هــــــذا  المنــــــتج
عليهــــا  يقبــــل لــــتي لاامــــن الكماليــــات  الأمــــستــــبر في ، فمــــا كــــان يعالمنتجــــات إلى الإنســــانحاجــــات 

عنهـــــا،  دلأحـــــ غـــــنى اليـــــوم مـــــن الضـــــروريات الـــــتي لا أضـــــحىالمجتمـــــع،  أفـــــرادفئـــــات محـــــدودة مـــــن  إلا
 هذا من جهة.

كـــــان بعـــــرض   لأيواعتمـــــاد الســـــوق الحـــــرة سمـــــح  الرأسماليـــــةفـــــان اعتنـــــاق  أخـــــرىومـــــن جهـــــة 
يلجـــــأ وقـــــد علـــــى المشـــــتري تمييـــــز مـــــا هـــــو صـــــالح ومـــــا هـــــو غـــــير ذلـــــك، ويبقـــــى مـــــا شـــــاء في الســـــوق، 

 إلىشــــــتى الطــــــرق الــــــتي تمكــــــنهم مــــــن الوصــــــول  إلى -تحــــــت وقــــــع المنافســــــة -الكثــــــير مــــــن المتــــــدخلين
ــــــــــربح الســــــــــهل والســــــــــريع، دون مراعــــــــــاة القواعــــــــــد  ــــــــــة،  الأخلاقيــــــــــةال  أنذلــــــــــك  إلى أضــــــــــفوالقانوني

الدعايـــــــــة  إلى يتحرجـــــــــون في اللجـــــــــوء المشـــــــــروعات التجاريـــــــــة الكـــــــــبرى والمنتجـــــــــين قـــــــــد لا أصـــــــــحاب
 عيوبها. إخفاء، وذلك من اجل ترويج منتجاتهم و الكاذب)(المضلل  والإعلان
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ـــــدخل، وصـــــار مقتـــــني الســـــلعة يع إلى أدىكـــــل ذلـــــك  تمـــــد بشـــــكل عـــــزل المســـــتهلك عـــــن المت
ه ظهــــــور ا ترتــــــب عنــــــبعــــــض البيانــــــات المرفقــــــة بــــــه، ممــــــ أو للمنــــــتجالوثــــــائق المصــــــاحبة  ىعلــــــ أساســــــي
بلغــــة لا  لكتابتهــــا نظــــرا أوعــــدم دقتهــــا،  أوعــــن عــــدم كفايــــة البيانــــات  تــــأتين نــــوع خــــاص مــــ أخطــــار

 يفهمها المستهلك.

 أســــــاسفكــــــان  نــــــص قــــــانوني متعلــــــق بالقواعــــــد العامــــــة لحمايــــــة المســــــتهلك، أولفقــــــد صــــــدر 
الـــــــوطني،  لاقتصـــــــاداالمشـــــــرع مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا القـــــــانون حمايـــــــة المســـــــتهلك ومـــــــن ورائـــــــه حمايـــــــة  إرادة

القواعــــــــــد والمتعلــــــــــق ب ،1989فبرايــــــــــر 07الصــــــــــادر في  89/02القــــــــــانون رقــــــــــم: بموجــــــــــب وذلــــــــــك 
انون قـــــــهلك في طـــــــر حقـــــــوق المســـــــتأالعامـــــــة لحمايـــــــة المســـــــتهلك، والـــــــذي حـــــــدد الخطـــــــوط العريضـــــــة و 

ـــــــه صـــــــلة مســـــــتقل، تبعتـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن المراســـــــيم التنفيذيـــــــة والقـــــــرارات تـــــــنظم كـــــــل مجـــــــال بحمايـــــــة  ل
 ).، ...الخالغذائية، الضمان، المطابقةالمستهلك ورعاية حقوقه شملت (وسم السلع 

صـــــــــادية ة الاقتوســــــــاير المشـــــــــرع الجزائــــــــري التغـــــــــير الكبـــــــــير والســــــــريع الـــــــــذي تشــــــــهده الســـــــــاح
ئــــــة فل تهــــــدد خاصــــــة في مجــــــال التجــــــارة ومــــــا يصــــــاحبه مــــــن ظهــــــور مخــــــاطر جديــــــدة لم تكــــــن مــــــن قبــــــ

بحمايــــــة  لمتعلــــــقا 09/03المســــــتهلكين، فكــــــان تفطــــــن المشــــــرع في محلــــــه حيــــــث جــــــاء القــــــانون رقــــــم: 
القـــــــانون  امأحكـــــــ ألغـــــــى، والـــــــذي بموجبـــــــه 2009فيفـــــــري  25المســـــــتهلك وقمـــــــع الغـــــــش المـــــــؤرخ في 

ا وضـــــوع دراســـــتنمديـــــد هـــــو الســـــابق والمتعلـــــق بالقواعـــــد العامـــــة لحمايـــــة المســـــتهلك، هـــــذا القـــــانون الج
 وأســـــــتهلك في هـــــــذا البحـــــــث الـــــــذي ســـــــيتعرض لـــــــه بالتفصـــــــيل ســـــــواء مـــــــن حيـــــــث قواعـــــــد حمايـــــــة الم

 حمايته الوقائية منها والردعية ومدى نجاعتها. الآليات ووسائل

حيــــث يــــدور المحــــور الرئيســــي لهــــذا الموضــــوع حــــول الحمايــــة الــــتي خــــص بهــــا المشــــرع الجزائــــري 
المتعلــــــق بحمايــــــة المســــــتهلك وقمــــــع الغــــــش، وجــــــاء  09/03المســــــتهلك مــــــن خــــــلال القــــــانون رقــــــم: 

يا ومتطــــــور باســــــتمرار اختيــــــار هــــــذا الموضــــــوع نظــــــرا لكــــــون موضــــــوع حمايــــــة المســــــتهلك حــــــديث نســــــب
ـــــم و تفطـــــن المشـــــرع  ـــــه، فالمخـــــاطر المحدقـــــة بالمســـــتهلك في تغـــــير دائ نظـــــرا لتغـــــير التشـــــريعات الخاصـــــة ب
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، كـــــذلك أفضــــلضــــرورة مواكبتهـــــا بســــن تشـــــريعات جديــــدة كلمـــــا دعــــت الحاجـــــة لتحقيــــق حمايـــــة  إلى
ـــــث  بالدراســـــة القـــــانون الجديـــــد لم يعـــــني  أنحساســـــية الموضـــــوع وقلـــــة الدراســـــات في هـــــذا المجـــــال، حي

صـــــــرامة لحمايـــــــة  أكثـــــــرالكافيـــــــة مـــــــن طـــــــرف البـــــــاحثين رغـــــــم كونـــــــه جـــــــاء باليـــــــات وقائيـــــــة وردعيـــــــة 
 المستهلك في مواجهة المتدخل.

ا دوليـــــــة، ومـــــــالموضـــــــوع في ظـــــــل مـــــــا يشـــــــهده مـــــــن حيويـــــــة تشـــــــريعية محليـــــــة و  أهميـــــــة أنكمـــــــا 
ــــــــى مــــــــدى نجاعتــــــــه وتحقيقــــــــه لحمايــــــــة  قيقيــــــــة حيكتســــــــيه مــــــــن طــــــــابع تقــــــــني يســــــــتدعي الوقــــــــوف عل

 لمستهلك وهو هدف المشرع من هذا القانون.ل

 اجهــــــــت بعــــــــضحمايــــــــة المســــــــتهلك في التشــــــــريع الجزائــــــــري و  آليــــــــاتنظــــــــرا لحداثــــــــة موضــــــــوع 
 الصعوبات في المراجع القانونية (الكتب) أثناء إعداد هذا الموضوع.

لية م ومســــــؤو حمايــــــة المســــــتهلك مــــــن جميــــــع المخــــــاطر الــــــتي قــــــد تلحــــــق بــــــه هــــــو احــــــد مهــــــا إن
علـــــى ارض  تطبيقهـــــاو  أولى، وذلـــــك مـــــن خـــــلال ســـــن التشـــــريعات والقـــــوانين كمرحلـــــة الدولـــــة الحديثـــــة

دة مـــــن طـــــرف ة المنشـــــو المكلفـــــين بـــــذلك كمرحلـــــة ثانيـــــة، وتحقيـــــق الحمايـــــ الأعـــــوانالواقـــــع مـــــن خـــــلال 
في هــــذه  ضــــعفالألقــــة العلاقــــة الاقتصــــادية خاصــــة المســــتهلك كونــــه يمثــــل الح أطــــرافالمشــــرع لكافــــة 

جـــــاء لتحقيـــــق هـــــذه  09/03قـــــانون حمايـــــة المســـــتهلك وقمـــــع الغـــــش رقـــــم المعادلـــــة كمرحلـــــة ثالثـــــة، و 
 ةالإشــــكاليور بق تتمحــــالغايــــة مــــن خــــلال وضــــعه لآليــــات رقابيــــة ووقائيــــة وردعيــــة، وبنــــاء علــــى مــــا ســــ

ـــــــة الكشـــــــف عـــــــن القواعـــــــد  ـــــــاتالرئيســـــــية لهـــــــذا البحـــــــث في محاول ـــــــة والردعيـــــــةالوقائ القانونيـــــــة والآلي  ي
المتعلـــــق بحمايـــــة  09/03هـــــذه الحمايـــــة في ظـــــل القـــــانون رقـــــم لحمايـــــة المســـــتهلك، ومـــــا مـــــدى فعاليـــــة 

 ؟المستهلك و قمع الغش

 وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات التالية:

 زة الإدارية المكلفة بحماية المستهلك؟ما هي الأجه -
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 ستهلك؟كيف يضمن المتدخل سلامة الم  -

ـــــــ  ين، وفـــــــقفصـــــــل إلىتقســـــــيم الدراســـــــة  تبعـــــــد التفكـــــــير في وضـــــــع ضـــــــوابط للموضـــــــوع ارتأي
 .أعرجتسلسل منهجي وتناسق بين الفصول حتى لا يكون البحث 

ل الأو لمبحــــــــث االحمايـــــــة القبليــــــــة للمســـــــتهلك في  آليـــــــات الأولفي الفصــــــــل  تناولـــــــتحيـــــــث 
لــــــدور  هتاني فخصصــــــالمبحــــــث الثــــــ أمــــــافي حمايــــــة المســــــتهلك،  الإداريــــــة ر الهيــــــآتلــــــدو  تطرقــــــت وفيــــــه

 المستهلك.الجمعيات في حماية 

يـــــــــة ضـــــــــمان حمابالعـــــــــون الاقتصـــــــــادي  إلـــــــــزامفي الفصـــــــــل الثـــــــــاني دور القضـــــــــاء في  تناولـــــــــتو 
هلك مــــــن مة المســــــتالأول تطرقــــــت لالتــــــزام العــــــون الاقتصــــــادي بضــــــمان ســــــلاالمســــــتهلك في المبحــــــث 

 ءات الموقعـــــــةتهللجزاخـــــــلال الالتـــــــزام بالضـــــــمان والإعـــــــلام والمطابقـــــــة، أمـــــــا المبحـــــــث الثـــــــاني فخصصـــــــ
 قتصادي المخالف.على العون الا

عاليــــــة هــــــذه ومــــــدى ف 09/03دراســــــة موضــــــوع حمايــــــة المســــــتهلك في ظــــــل القــــــانون رقــــــم  إن
ــــــة علــــــى  ــــــاعرض الواقــــــع يقتضــــــي أالحماي ــــــي والــــــذي يقــــــوم علــــــ إتب علومــــــات ى جمــــــع المالمــــــنهج التحليل

لنصـــــــوص ســـــــة هـــــــذه االفقهيـــــــة ووضـــــــعها تحـــــــت مجهـــــــر النقـــــــد، لان درا والآراءوالنصـــــــوص القانونيـــــــة 
ل ذلــــــك ،ولكن قبــــــالمشــــــرع أقرهــــــاالحمايــــــة الــــــتي  آليــــــاتيتطلــــــب تحليلهــــــا وتمحيصــــــها للوقــــــوف علــــــى 

لعـــــــــــــون االمتـــــــــــــدخل، تحديـــــــــــــد بعـــــــــــــض المفـــــــــــــاهيم المتعلقـــــــــــــة بالموضـــــــــــــوع (كالمســـــــــــــتهلك،  ســـــــــــــأحاول
 .رب الأفكاوتقريلموضوع والسلامة)، من اجل تبسيط ا بالأمنالاقتصادي)، الالتزام 

 1: مفهوم المستهلكأولا

                                                           
 الفرنسيةبد اللغويين اسم فاعل من استهلك، وتعني استنفذ أو فني أو هلك أو أكل، وتعني المستهلك عن -1

Consommateur  طبعة  الإسكندرية، لنشر،لانظر احمد محمد محمود، الحماية الجنائية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة
 .22، ص2005
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نون ضـــــع لقـــــاقبـــــل صـــــدور قـــــانون حمايـــــة المســـــتهلك وقمـــــع الغـــــش كـــــان تعريـــــف المســـــتهلك يخ
وم التنفيــــــذي رقــــــم مــــــن المرســــــ 02والمراســــــيم الملحقــــــة بــــــه، ومــــــن ذلــــــك مــــــا جــــــاء في المــــــادة  89/02
ني شــــخص يقتــــ المســــتهلك" كــــل أنالمتعلــــق برقابــــة الجــــودة وقمــــع الغــــش حيــــث نــــص علــــى  90/39

ـــــــــثمن  حاجياتـــــــــه  النهـــــــــائي لســـــــــد أوخدمـــــــــة معـــــــــدين للاســـــــــتعمال الوســـــــــيط  أو منتجـــــــــامجانـــــــــا  أوب
 حيوان يتكفل به". أو أخرحاجة شخص  أوالشخصية 

 تجللمنــــــتــــــني المشــــــرع ذكــــــر المق أنالملاحظــــــات الــــــتي ســــــجلت علــــــى هــــــذا الــــــنص هــــــو  وأولى
دمــــة، غــــير الخ أو جالمنــــتغالبــــا مــــن يســــتعمل  ذلــــك المســــتعمل، فالمســــتهلك الــــذي يقتــــني هــــووأغفــــل 

 .أسرته أفراد إلىلا يقتصر عليه بل يتعدى  المنتجاستعمال هذا  أن

كمـــــا نـــــص المشـــــرع في التعريـــــف الســـــابق الــــــذكر علـــــى عبـــــارة" معـــــدين للاســـــتعمال الوســــــيط 
المســــــــتهلك الــــــــذي  ،يشــــــــمل مفهــــــــوم المســــــــتهلك أنالنهــــــــائي" ولعــــــــل المشــــــــرع قصــــــــد مــــــــن ذلــــــــك  أو

العائليـــــــة، و قـــــــد لاقـــــــت هـــــــذه العبـــــــارة تـــــــذمرا كبـــــــيرا مـــــــن  أوحاجاتـــــــه الشخصـــــــية  لإشـــــــباعيتصـــــــرف 
، نظـــــرا لان المشـــــرع يكـــــون بـــــذلك قـــــد فجـــــر مفهـــــوم المســـــتهلك ووســـــع  الأســـــاتذةطـــــرف البـــــاحثين و 

حيـــــث  09/03وغيرهـــــا جـــــاء تعريــــف المســـــتهلك مغـــــايرا تمامـــــا في قـــــانون  الأســـــبابفيــــه كثـــــيرا، لهـــــذه 
 إلى الإشـــــــارةســـــــتعمال النهـــــــائي دون الوســـــــيط، ولكنـــــــه اغفـــــــل مجـــــــددا قصـــــــر اقتنـــــــاء الســـــــلع علـــــــى الا

مـــــن القـــــانون الســـــابق  03جـــــاء في المـــــادة  إذ، وهـــــي نقطـــــة تســـــجل علـــــى المشـــــرع، المنـــــتجمســـــتعمل 
خدمــــــة موجهــــــة  أومجانــــــا ســــــلعة  أومعنــــــوي يقتــــــني بمقابــــــل  أوالمســــــتهلك" كــــــل شــــــخص طبيعــــــي  أن

يتكفــــــل  أخــــــرتلبيــــــة حاجــــــة شــــــخص  أوة للاســــــتعمال النهــــــائي مــــــن اجــــــل تلبيــــــة حاجاتــــــه الشخصــــــي
، بينمــــــا المنــــــتجذكــــــر مصــــــطلح  الأول أنبــــــه"، ومــــــن نقــــــاط الاخــــــتلاف بــــــين النصــــــين الســــــابقين هــــــو 

مـــــــن المرســـــــوم التنفيـــــــذي  2/1حســـــــب نـــــــص المـــــــادة  المنـــــــتجالثـــــــاني مصـــــــطلح الســـــــلعة، ويعـــــــرف  أورد
يكـــــــــون موضـــــــــوع  أنالســـــــــالف الـــــــــذكر، علـــــــــى انـــــــــه كـــــــــل شـــــــــيء مـــــــــادي منقـــــــــول يمكـــــــــن  90/39

 ت تجارية.معاملا
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علـــــى انـــــه " كـــــل ســـــلعة  الأولوالســـــلعة، فعـــــرف  للمنتـــــوجتعريفـــــا  09/03قـــــانون  أوردوقـــــد 
، بينمـــــا عـــــرف القـــــانون ســـــالف الـــــذكر 1مجانــــا" أوتكـــــون موضـــــوع تنـــــازل بمقابـــــل  أنخدمــــة يمكـــــن  أو

 الأمـــــوالمجانـــــا"، وعليـــــه فـــــان كـــــل  أو" كـــــل شـــــيء مـــــادي قابـــــل للتنـــــازل بمقابـــــل  أ�ـــــاالســـــلعة علـــــى 
 استعمالها لغرض غير مهني. أوتم اقتناؤها  إذاتكون محلا للاستهلاك  أنالمنقولة يمكن 

 "العون الاقتصادي" أوثانيا: المتدخل 

قـــــد كـــــان ، ف09/03لم يكـــــن مصـــــطلح المتـــــدخل واردا بشـــــكل واضـــــح قبـــــل صـــــدور قـــــانون 
ـــــــــذي عرفتـــــــــه المـــــــــادة  أوالمشـــــــــرع يـــــــــنص علـــــــــى المحـــــــــترف  نفيـــــــــذي ســـــــــوم التمـــــــــن المر  2/1المهـــــــــني، وال

 مســــــتورد أو تــــــاجر أوحــــــرفي  أووســــــيط  أوصــــــانع  أوكــــــل منــــــتج   بأنــــــهالســــــالف الــــــذكر " 90/226
الخدمـــــــة  وأ المنـــــــتجمهنتـــــــه في عمليـــــــة عـــــــرض  إطـــــــارمـــــــوزع وعلـــــــى العمـــــــوم كـــــــل متـــــــدخل ضـــــــمن  أو

 للاستهلاك".

ـــــــة مـــــــن حرفـــــــة  أووكلمـــــــة مهـــــــني  ـــــــة  أومحـــــــترف متأتي ـــــــة، ومعناهـــــــا في نطـــــــاق قـــــــانون حماي مهن
 3المــــــادة  أوردتالخــــــدمات، وقــــــد  وأداءالتوزيــــــع  أو الإنتــــــاجالمســــــتهلك كــــــل نشــــــاط مــــــنظم لغــــــرض 

معنــــــــوي يتــــــــدخل في  أوتعريفــــــــا للمتــــــــدخل بقولهــــــــا:" كــــــــل شــــــــخص طبيعــــــــي  09/03مــــــــن قــــــــانون 
ـــــة عـــــرض  ـــــى نـــــص المـــــادة  أنللاســـــتهلاك"، واهـــــم مـــــا يمكـــــن  المنتـــــوجعملي لمشـــــرع لم ا أننلاحظـــــه عل

مـــــن المرســـــوم  1مـــــن الفقـــــرة  2انـــــه قصـــــر التعريـــــف الـــــوارد في المـــــادة  الأمـــــربجديـــــد، كـــــل مـــــا في  يـــــأتي
منـــــه، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك فـــــان مـــــا  الأخـــــيرةالســـــالف الـــــذكر علـــــى الفقـــــرة  90/266التنفيـــــذي 

 أضـــــــافيحمــــــد للتعريــــــف الجديـــــــد انــــــه وســـــــع مــــــن مفهـــــــوم المتــــــدخل علــــــى مـــــــا كــــــان عليـــــــه، حيــــــث 

                                                           
بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر، عدد  المتعلق 2009-02-25المؤرخ في  09/03قانون رقم من ال 03/10نص المادة  -1
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ـــــــة المعن الأشـــــــخاص ـــــــب  إلىوي ـــــــه فـــــــان المتـــــــدخل كمـــــــا قـــــــد يكـــــــون  الأشـــــــخاصجان ـــــــة، و علي الطبيعي
شخصــــا  أيضــــاشخصــــا طبيعيــــا( منــــتج، مســــتورد، مــــوزع، صــــانع، حــــرفي، وســــيط، ...)، قــــد يكــــون 

 الصناعية والتجارية. توالمنشئامعنويا كالمؤسسات 

 agentومـــــــــن بـــــــــين المفـــــــــاهيم المرادفـــــــــة للمتـــــــــدخل مفهـــــــــوم "العـــــــــون الاقتصـــــــــادي
économique"1 مجموعـــــــة تشـــــــارك في النشــــــــاط  أو، والـــــــذي يعـــــــرف علــــــــى انـــــــه كـــــــل شــــــــخص

 04/02مـــــــن قـــــــانون  03الاقتصـــــــادي، وقـــــــد عـــــــرف المشـــــــرع العـــــــون الاقتصـــــــادي في نـــــــص المـــــــادة 
مقـــــدم  أوحــــرفي  أوتــــاجر  أو" كــــل منــــتج بأنــــهالمتعلــــق بالقواعــــد المطبقــــة علــــى الممارســــات التجاريـــــة، 

ـــــاخـــــدمات  ـــــة ويمـــــارس نشـــــا  أي ـــــت صـــــفته القانوني بقصـــــد تحقيـــــق  أوالمهـــــني العـــــادي  الإطـــــارطه في كان
 ".أجلهامن  تأسسالغاية التي 

تفــــــادى ي أن أراد مصــــــطلح العــــــون الاقتصــــــادي وكــــــذا المتــــــدخل إيــــــرادالمشــــــرع مــــــن خــــــلال  أنويبــــــدو 
ضـــــمن  ذه المفـــــاهيمكـــــل هـــــ  ردوأو التفرقـــــة بـــــين المهـــــني والصـــــانع والمنـــــتج والمـــــوزع والمســـــتورد،  إشـــــكالية

 مصطلح واحد حتى يوسع من دائرة المتابعة.

العــــــون الاقتصــــــادي هــــــو ذلــــــك الشــــــخص الــــــذي يتمتــــــع بعناصــــــر  أووعمومــــــا فــــــان المتــــــدخل 
ــــة، بحيــــث يكــــون علــــى معرفــــة تامــــة بمــــا يقدمــــه مــــن  أووالتفــــوق  الأفضــــليةمــــن   منتجــــاتالمقــــدرة الفني

مــــــن موقــــــف  أقــــــوىيكــــــون في موقــــــف  أنة هــــــذه القــــــدر  إلىخــــــدمات، ممــــــا يســــــمح لــــــه اســــــتنادا  أو
 .2المستهلك فنيا وقانونيا واقتصاديا

 المنتوجوسلامة من أثالثا: 

                                                           
ل ظية المستهلك في ني حول حماالله، مداخلة تحت عنوان " المستهلك والمهني مفهومان متباينان"، الملتقى الوطليندة عبد ا -1

 .19، ص2008أبريل،  14و13الانفتاح الاقتصادي، المركز الجامعي بالوادي، 
 .31ليندة عبد االله، نفس المرجع، ص -2
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 بدايـــــة فيلالتـــــزام امـــــن كـــــان ســـــببا في مـــــيلاد هـــــذا  أولالاجتهـــــاد القضـــــائي الفرنســـــي هـــــو  إن
ـــــالناقـــــل  أنالاجتهـــــاد القضـــــائي  أكـــــدالقـــــرن العشـــــرين بصـــــدد عقـــــد النقـــــل، حيـــــث  نقـــــل بيس ملـــــزم ل

 إلىلتـــــزام هـــــذا الا يجـــــب عليـــــه نقلـــــه ســـــليما معـــــافى. ومـــــن عقـــــد النقـــــل تســـــلل وإنمـــــاالمســـــافر فحســـــب 
 اوقـــــد تكـــــرس هـــــذ عقـــــد البيـــــع مـــــع �ايـــــة هـــــذا القـــــرن، إلىمنهـــــا عقـــــد العمـــــل وصـــــولا  أخـــــرىعقـــــود 

لـــــى الــــذي نـــــص عو ، 1983جويليـــــة  21صـــــدور قــــانون  إثـــــرفي فرنســـــا علــــى  أصــــليةالالتــــزام بصـــــفة 
لمحــــــترف اتوقعهــــــا ظــــــروف كــــــان ي أو"كــــــل المنتوجــــــات والخــــــدمات في ظــــــروف الاســــــتعمال العاديــــــة  أن

 وألاروع بشـــــكل مشـــــ تتـــــوفر علـــــى الســـــلامة المشـــــروعة الـــــتي يجـــــوز لنـــــا انتظارهـــــا أنبشـــــكل معقـــــول، 
 .الأشخاصتمس بصحة 

ن ن قــــــانو مــــــ 02دة بــــــنص المــــــا الأولوقــــــد اخــــــذ المشــــــرع الجزائــــــري بهــــــذا الالتــــــزام وكرســــــه في 
 الـــــتي مـــــن تتـــــوفر المنتوجـــــات علـــــى كـــــل الضـــــمانات ضـــــد كـــــل المخـــــاطر أن، حيـــــث فرضـــــت 89/02

ــــــأتمــــــس صــــــحة المســــــتهلك و  أنشــــــا�ا  ــــــة، و  همن ــــــى هــــــم مــــــا يلاأوتضــــــر بمصــــــالحه المادي ذا هــــــحــــــظ عل
 أن مـــــــا يؤكـــــــد فكـــــــرة العقـــــــد، وهـــــــو إلىالـــــــنص، وحـــــــتى الـــــــنص الفرنســـــــي الـــــــذي ســـــــبقه انـــــــه لم يشـــــــر 

وبهــــــذا لم   الســــــوق،الخدمــــــة في أووالســــــلامة يقــــــع علــــــى كــــــل محــــــترف يضــــــع المنتــــــوج  بــــــالأمنالالتــــــزام 
 التعاقدي الذي نشأ فيه. الإطاريعد الالتزام بالسلامة حبيس 

كـــــان المشـــــرع الفرنســـــي قـــــد جعـــــل الالتـــــزام بالســـــلامة عامـــــا لكـــــل شـــــخص، فـــــان المشـــــرع   إذاو 
ق كـــــــل شـــــــخص عرضـــــــة هـــــــذا الالتـــــــزام مـــــــن حـــــــ أنالجزائـــــــري قـــــــد قصـــــــره علـــــــى المســـــــتهلك في حـــــــين 

 بالأشـــــــــــخاصالخـــــــــــدمات الموجـــــــــــودة في الســـــــــــوق، ونقصـــــــــــد  أوللضـــــــــــرر النـــــــــــاتج عـــــــــــن المنتوجـــــــــــات 
ـــــــنص  الأولىالمســـــــتهلكين بالدرجـــــــة  ـــــــتي وجهـــــــت ل والمهنيـــــــين وكـــــــذا الغـــــــير، ومـــــــن بـــــــين الانتقـــــــادات ال

تتــــوفر المنتوجــــات  أن ألــــزمالالتــــزام بالســــلامة، انــــه  بمبــــدأوالــــذي اقــــر  89/02مــــن قــــانون  02المــــادة 
بطبيعتهـــــا وتلـــــك الناتجـــــة عـــــن  الأخطـــــارى كـــــل الضـــــمانات ضـــــد كـــــل المخـــــاطر دون التفرقـــــة بـــــين علـــــ

 عيب في المنتوج.
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عية د المشـــــرو بقيـــــوتقييـــــده هـــــذه الانتقـــــادات جعلـــــت الـــــبعض ينـــــادي بضـــــرورة تـــــدارك الـــــنص 
 والمعقولية حفاظا على المحترف وصونا للمستهلك.

 ،09/03 ســــــتهلك وقمــــــع الغــــــشوهــــــو مــــــا اســــــتجاب لــــــه المشــــــرع بموجــــــب قــــــانون حمايــــــة الم
ث عــــن نــــه "البحــــاعلــــى  الأولوالســــلامة، فعــــرف  الأمــــنحيــــث نــــص في مادتــــه الثالثــــة علــــى مفهــــوم 

ود مــــــا في حــــــد باتالإصــــــا أخطــــــاربــــــين كــــــل العناصــــــر المعينــــــة بهــــــدف التقليــــــل مــــــن  الأمثــــــلالتــــــوازن 
ـــــــاني  ـــــــه القـــــــانون"، وعـــــــرف الث ـــــــهيســـــــمح ب ـــــــاب الكلـــــــي  بأن ـــــــي  أو"الغي يات د في مســـــــتو وجـــــــو  أوالجزئ

ــــــات  ــــــة لملوث ــــــدون خطــــــر في مــــــادة غذائي ــــــة وب ــــــة و سمــــــوم طب أوسمــــــوم مغشوشــــــة  أومقبول ــــــيعي مــــــادة  ةأي
منـــــه  04لمـــــادة ا ألزمـــــتمزمنـــــة"، و  أوجعـــــل المنتـــــوج مضـــــر بالصـــــحة بصـــــفة حـــــادة  بإمكا�ـــــا أخـــــرى

ـــــاحترام  ـــــدخل في عمليـــــة وضـــــع المـــــواد الغذائيـــــة للاســـــتهلاك ب عمـــــل المـــــواد وال مة هـــــذهســـــلا إلزاميـــــةالمت
 تضر بصحة المستهلك. ألاعلى 

لا تلحــــــــــق ضــــــــــررا بصــــــــــحة  أنو  الأمــــــــــنتتــــــــــوفر المنتوجــــــــــات علــــــــــى  أنالمشــــــــــرع  ألــــــــــزمكمــــــــــا 
ـــــة، وذلـــــك بـــــالنظر  أمنـــــهالمســـــتهلك و   إطـــــارالاســـــتعمال المشـــــروع المنتظـــــر منهـــــا في  إلىومصـــــالحه المادي

 .1التي يمكن توقعها من قبل المتدخل الأخرىالشروط  أوالشروط العادية للاستعمال 

                                                           
 ماية المستهلك وقمع الغش.المتعلق بح 09/03من قانون  09المادة  -1
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 لخطر وقـدصالحه لإن إخلال المتدخل بالتزامه اتجاه المستهلك كونه الطرف الضعيف، بعرض م
ة المسـتهلك ة بحمايـتلحقه أضرار نتيجة لذلك، ومن اجل السهر علـى تطبيـق النصـوص القانونيـة الخاصـ

د حــبر علــى لغــش مجــر الابــد مــن وجــود أجهــزة قويــة وفعالــة وبــدو�ا يصــبح قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع 
طبيــق تلــة لمراقبــة ؤهتلفــة مورق ويفتقــد الآليــة ردع المخــالفين لــه مــن المتــدخلين وعليــه تم إنشــاء أجهــزة مخ

الفــات هــذه النصــوص مــن خــلال منحهــا ســلطات وصــلاحيات واســعة في التحــري والكشــف عــن المخ
قــانون وذلــك دده اليحــالقانونيــة ويقصــد بالرقابــة خضــوع شــيء معــين بذاتــه لرقابــة هيئــة أو جهــاز معــين 

 للقيام بالتحري والكشف عن الحقائق المقررة قانونا.

قــوم تاج حيــث تصــة في أي وقــت وفي أي مرحلــة مــن مراحــل الإنتــتــدخل الســلطة الإداريــة المخ
 .بتحريات لرقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة للمتطلبات القانونية الخاصة بها

وتشــمل رقابــة الدولــة أيضــا، مــدى تنفيــذ المتــدخل كافــة الالتزامــات الملقــاة علــى عاتقــه، لاســيما 
عامـــة مطابقـــة لكـــل المواصـــفات الـــتي تحقـــق الرغبـــة تلـــك المتعلقـــة بـــالإعلام عـــن طريـــق الوســـم، وبصـــفة 

 1المشروعة للمستهلكين.

لــك مــن ذاول كــل ومــن هــذه الأجهــزة نجــد الهيئــات الإداريــة وجمعيــات حمايــة المســتهلك، وســنتن
 خلال مبحثين رئيسيين.

 المبحث الأول: دور الهيئات الإدارية في حماية المستهلك

انيـــة التطبيـــق الفعلـــي للقواعـــد القانونيـــة الـــتي تكفـــل إن الإدارة هـــي صـــاحبة الـــدور الفعـــال لإمك
للمستهلك حماية من الجرائم الماسة به، ولأ�ا الجهة المنوط بها تنفيذ هذه القواعد من جهة ومـن قـدرتها 

                                                           
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنيل  09/03صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم -1

 .96، ص2014 – 2013شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، تخصص قانون أعمال، جامعة قسنطينة، 
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على دقة وسلامة التنفيذ حيث تنقل التجريم والعقـاب مـن مجـال التشـريع إلى الواقـع الفعلـي الـذي يحقـق 
 اقع.الحماية على أرض الو 

ايــة حمعــال في حيــث تطلــع الهيئــات الإداريــة بــاختلاف اختصاصــاتها كمــا ســنرى لاحقــا بــدور ف
و العلاجــي ســتهلك أمصــالح المســتهلك ســواء مــا تعلــق منهــا بالــدور الوقــائي لتجنــب إلحــاق الضــرر بالم

العملــــي و تطبيقـــي الردعـــي في حالـــة وقـــوع الضـــرر مـــن طـــرف المخـــالفين، هـــذه الهيئـــات تمثـــل الجانـــب ال
سـتهلك وقمـع الغــش، المتعلـق بحمايــة الم 09/03للحمايـة الـتي ينشـدها المشــرع مـن خـلال القــانون رقـم 

 وبدون هذه الهيئات تصبح تلك القوانين عديمة الجدوى وبدون فعالية.

 المطلب الأول: دور وزارة التجارة والهياكل التابعة لها 

ئـــر إلى وزارة التجـــارة، حيـــث تتـــولى ترجـــع مهمـــة الإشـــراف رسميـــا علـــى حمايـــة المســـتهلك في الجزا
تنفيذ نظام مراقبة السلع الغذائية والخدمات المرتبطة بها من زاوية مدى مطابقتها لمعايير الجودة والصـحة 
والأمــان، حيــث نجــد وزارة التجــارة ومختلــف الهياكــل التابعــة لهــا ممثلــة في وزيــر التجــارة ومــا يتمتــع بــه مــن 

المركزية ومختلف المديريات الجهوية والولاية تسهر على حماية المستهلك صلاحيات بالإضافة إلى الهياكل 
 1وقمع الغش وهذا ما سيأتي تفصيله في هذا المطلب.

 الفرع الأول: دور وزارة التجارة

دة لمســــتهلك متعــــدّ مايــــة اإنّ المهــــام المخولــــة لــــوزارة التجــــارة باعتبارهــــا الجهــــاز الأول المكلــّــف بح
ة أو خارجيـة ء كانت مركزيـارة سواعود بالدرجة الأولى إلى المصالح التابعة لهذه الوز ومتنوعة، هذا التنّوع ي

هــام بنــوع مــن الم مكلّفــة أو جهويــة أم فرعيــة أو عامــة أم ولائيــة أم محليــة بحيــث كــلّ مصــلحة مــن المصــالح
 والأنشطة تمارسها عبر التنظيم الساري المفعول.

                                                           
 .98و 97سابق، ص. ص صياد الصادق، مرجع -1



 الفصل الأول: آليات الحماية القبلية للمستهلك
 

12 
 

يحدّد صـلاحيات وزيـر  2002ديسمبر سنة  21 453-02المرسوم التنفيذي رقم  لقد صدر 
 حماية مصالح المستهلك.والذي يمنح لوزير التجارة كلّ الصلاحيات في إطار  التجارة

ال جــــودة الســــلع منــــه والــــتي تــــنّص علــــى أنــّــه: " يكلــــف وزيــــر التجــــارة في مجــــ 05بنــــاء علــــى المــــادة 
 والخدمات وحماية المستهلك لما يأتي:

مات رهــــن دّد بالتشــــاور مــــع الــــدوائر الوزاريــــة والهيئــــات المعينــــة شــــروط وضــــع الســــلع والخــــديحــــ   -
 ة الصحية والأمن.الاستهلاك في مجال الجودة والنظاف

لتجاريــــة اقــــترح كــــلّ الإجــــراءات المناســــبة في إطــــار وضــــع نظــــام للعلامــــات، وحمايــــة العلامــــات ت   -
 والتسميات الأصلية ومتابعة تنفيذها.

 بادر بأعمال تجاه المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة الذاتية.ي    -

 يــة للتحليــل فيالتجــارب ويقــترح الإجــراءات والمنــاهج الرسمو ة تشــجيع تنميــة مخــابر تحاليــل الجــود   -
 مجال الجودة.

ــــة ســــاهم في إرســــاء فــــانون الاســــتهلاك وتطــــويره، يشــــارك في أشــــغال الهيئــــات الدوليــــة و ي   - الجهوي
 المختصة في مجال الجودة.

يـة اتجـاه وغـير الغذائ ة من الأخطار الغذائيةالإعلام والاتصال تتعلق بالوقاي إستراتيجيةيعدّ وينفذ   -
 الجمعيات المهنية والمستهلكين التي يشجع إنشاؤها.

 ة الأخــرى قصــدســتعين وزيــر التجــارة في إطــار أداء مهامــه بالاتصــال مــع مختلــف الــدوائر الوزاريــي   -
ات المعروضـــة ع والخـــدمالجـــودة وصـــلاحية الســـل ترقيـــة المنافســـة وتنظـــيم الأنشـــطة التجاريـــة ومراقبـــة

عــد وشــروط عزيــز قواتللجمهــور وضــبط المنافســة بــاقتراح كــلّ الإجــراءات اللازمــة الــتي مــن شــأ�ا 
 مع الغش.قمنافسة نزيهة، وتوجيه وتنظيم النشاط التجاري بفرض رقابة على ذلك قصد 

http://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de02453arjo85.pdf
http://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de02453arjo85.pdf
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الحســـن  ة علـــى الســـيرمـــن نفـــس المرســـوم علـــى أن يســـهر وزيـــر التجـــار  09كمـــا نصـــت المـــادة 
 ية.للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لدائرته الوزار 

 مستهلكماية الالفرع الثاني: الهياكل المركزية التابعة لوزارة التجارة والمكلفة بح

من المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة لكل  08/266خول المرسوم التنفيذي رقم 
المديريــة العامــة لضــبط وتنظــيم النشــاطات والتقنــين وكــذا المديريــة العامــة للرقابــة الاقتصــادية وقمــع الغــش 

 1صلاحية حماية المستهلك.

القواعــد المطبقــة المتعلــق ب 2012مــاي  06المــؤرخ في  12/203كمــا أنشــأ المرســوم التنفيــذي رقــم 
 ل أخطــارا علــىلــتي تشــكافــة بمتابعــة المنتوجــات في مجــال أمــن المنتوجــات " شــبكة الإنــذار الســريع " مكل

 صحة المستهلكين وأمنهم.

 المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين: -1
جاريـة للسياسة الت قانونيةتكلف المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين بإعداد الآليات ال

 واق ووضعه.وتكييفها وتنسيقها، وتحديد جهاز لملاحظة ومراقبة الأس

 نظــيم الأســعارعيرة وتكمــا تقــترح كــل التــدابير المتصــلة بالضــبط الاقتصــادي، لا ســيما في مجــال التســ
بترقيـة  عية المتعلقةة والنو وهوامش الربح، كما تشارك في تحديد السياسات الوطنية وكذا التنظيمات العام

ريات فرعيــة وهــي: ) مــدي05ســة (جـودة الســلع والخــدمات وبحمايــة المســتهلكين، وتظــم هــذه المديريــة خم
ريــة نشــاطات التجاواق وال(مديريــة المنافســة والخــدمات، مديريــة الجــودة والاســتهلاك، مديريــة تنظــيم الأســ

الشـــــؤون و لتقنـــــين اوالمهـــــن المقننـــــة، مديريـــــة الدراســـــات والاستكشـــــاف والإعـــــلام الاقتصـــــادي، مديريـــــة 
 القانونية).

                                                           
 21المؤرخ في  02/454، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2008أوت  19مؤرخ في  08/266مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .48والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، ج.ر، عدد 2002ديسمبر 
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 ع الغش:المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقم -2
ــــة في ميــــادين الجــــ ــــد الخطــــوط العريضــــة للسياســــة الوطنيــــة المراقب مــــع الغــــش ودة وقمــــن مهامهــــا تحدي

المراقبـــــة  ه بــــرامجومكافحــــة الممارســــات المضـــــادة للمنافســــة والتجـــــارة اللامشــــروعة والســـــهر علــــى توجيـــــ
 عية وهي:يريات فر ) مد04الاقتصادية وقمع الغش وتنسيقها وتنفيذها، وتظم هذه المديرية أربع (

 مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة. -
 مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش. -
 مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة. -
 1مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية. -
 شبكة الإنذار السريع: -3

 2012مـاي  06المـؤرخ في  12/203وتم إنشاء هذه الشبكة بموجب المرسـوم التنفيـذي رقـم 
تهــدف  ث)، حيــ22-17المتعلــق بالقواعــد المطبقــة في مجــال أمــن المنتوجــات، وذلــك في المــواد مــن (

لكين المســـته إلى حمايـــة المســـتهلك مـــن خـــلال متابعـــة المنتوجـــات الـــتي تشـــكل أخطـــارً علـــى صـــحة
وزارة التجارة زية لرة المرك الإداوأمنهم، وتطبيق التدابير المتعلقة بمتابعة المنتوجات الخطيرة، حيث تتولى

إلى تواصـــل  الإضــافةالمكلفــة بحمايـــة المســتهلك وقمـــع الغــش وكـــذا مصــالحها الخارجيـــة هــذه المهـــام ب
ل لاقـات وتتبـادبكة العشبكة الإنذار السريع بشبكات الإنذار الجهوية والدولية كما تـربط هـذه الشـ

 .لأكثر تمثيلالعمل ااأرباب  المعلومات مع جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية وجمعيات

 وتباشر شبكة الإنذار السريع كل عمل من شأنه: 

                                                           
، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة 2002 ديسمبر 21المؤرخ في  02/454من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -1

 .2008أوت  19مؤرخ في  08/266التجارة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
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ب طبيعـة مان البث الفوري وبدون انتظار على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي حسـض -
ج مــن كــل منتــو لالخطــر المعــين، لكــل معلومــة مــن شــا�ا أن تــؤدي إلى الســحب الفــوري مــن الســوق 

 .وأمنهتهلك شانه الأضرار بصحة المس

حة صــــضــــع المعلومــــات الــــتي تحوزهــــا والمتعلقــــة بالأخطــــار الــــتي تشــــكلها المنتوجــــات علــــى و  -
 في متناول المستهلكين. وأمنهمالمستهلكين 

تحــدد كيفيــات تنظــيم وعمــل شــبكة الإنــذار الســريع بقــرار مــن الــوزير المكلــف بحمايــة المســتهلك 
 1وقمع الغش.

الســــلع والخــــدمات الموجهــــة إلى الاســــتعمال النهــــائي  تغطــــي هــــذه الشــــبكة مراقبــــة كافــــة أنــــواع
للمستهلك، وفي جميع مراحـل عمليـة العـرض للاسـتهلاك، باسـتثناء المنتوجـات الـتي تخضـع لأحكـام 

 2تشريعية وتنظيمية خاصة كالأسمدة والأجهزة الطبية، والمواد والمستحضرات الكيميائية.

 الفرع الثالث: المصالح الخارجية لوزارة التجارة

 20المـؤرخ في  11/09م تم تنظيم المصالح الخارجية لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفيـذي رقـ
، وحــددت تها وعملهــاوالمتضــمن تنظــيم المصــالح الخارجيــة في وزارة التجــارة، وصــلاحيا 2011ينـاير 
 من هذا المرسوم مديريات ولائية وأخرى جهوية. 02المادة 

 ارةأولا: المديريات الولائية للتج

حيــث تتمثــل مهامهــا في تنفيــذ السياســة الوطنيــة المقــررة في ميــادين التجــارة الخارجيــة والمنافســة 
والجـــودة وحمايـــة المســـتهلك، وتنظـــيم النشـــاطات التجاريـــة والمهـــن المقننـــة والرقابـــة الاقتصـــادية وقمـــع 

                                                           
، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال امن 2012مايو  06المؤرخ في  12/203من المرسوم التنفيذي رقم  21، 20المواد  -1

 المنتوجات.
 من نفس المرسوم. 91، 03المواد  -2
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ارســات التجاريــة الغــش، كمــا تســهر علــى تطبيــق التشــريع والتنظــيم المتعلقــين بالتجــارة الخارجيــة والمم
والمنافســة والتنظــيم التجــاري وحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش وتســاهم أيضــا في وضــع نظــام إعلامــي 

 1حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام....

وتتضمن المديرية الولائية للتجارة) فرق تفتيش يسيرها رؤساء فـرق، وتـنظم في مصـالح عـددها خمـس 
ــــة: مصــــلحة ملاحظــــة الســــوق والإعــــلام الاقتصــــادي، )، ومــــن مهــــام 05( ــــة نجــــد المصــــالح التالي المديري

ومصـــلحة مراقبـــة الممارســـات التجاريـــة والمضـــادة للمنافســـة، ومصـــلحة حمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش, 
ومصــلحة المنازعــات والشــؤون القانونيــة, ومصــلحة الإدارة والوســائل، وكــل مصــلحة تضــم علــى الأكثــر 

 2.) مكاتب03ثلاثة (

 ثانيا: المديريات الجهوية للتجارة

تتــولى المديريــة الجهويــة للتجــارة بالاتصــال مــع الهياكــل المركزيــة لــوزارة التجــارة مهــام تــأطير وتقيــيم  
 تحقيقــاتلاأو إنجــاز كــل نشــاطات المــديريات الولائيــة للتجــارة التابعــة لاختصاصــها الإقليمــي وتنظــيم و/

 ة المنتوجات.ك وسلامجارة الخارجية والجودة وحماية المستهلالاقتصادية المتعلقة بالمنافسة والت

) مصــــالح هــــي 03) في ثــــلاث (09تــــنظم المــــديريات الجهويــــة للتجــــارة المحــــدد عــــددها بتســــع ( 
مصـــلحة تخطـــيط ومتابعـــة المراقبـــة وتقييمهـــا، مصـــلحة الإعـــلام الاقتصـــادي وتنظـــيم الســـوق ، مصـــلحة 

ام تــأطير وتقيــيم نشــاطات المــديريات الولائيــة للتجــارة التابعــة الإدارة و الوســائل، تتــولى هــذه المصــالح مهــ
لاختصاصــها الإقليمــي و/أو إنجــاز التحقيقــات الاقتصــادية المتعلقــة بالمنافســة والتجــارة الخارجيــة والجــودة 

 3وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات.

                                                           
، والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة 2011يناير  20المؤرخ في  11/09من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -1

 وصلاحياتها وعملها.
 .11/09من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -2
 .11/09من المرسوم التنفيذي رقم  12، 10المادة  -3
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 الفرع الرابع: الهيآت المتخصصة التابعة لوزارة التجارة

الهيـــآت الـــتي خـــول لهـــا المشـــرع مهـــام وصـــلاحيات خاصـــة بحمايـــة المســـتهلك   ويقصـــد بهـــا تلـــك 
 كاختصاص أصيل بموجب نصوص قانونية خاصة.

 ) CNPCأولا: المجلس الوطني لحماية المستهلكين(

،يتكــون مــن 92/2721وهــو هيئــة حكوميــة استشــارية، أنشــئ بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  
مــدراء المركــز الجزائــري لمراقبــة النوعيــة والمعهــد الــوطني لضــبط المقــاييس ممثلــي أربعــة عشــر وزارة إضــافة إلى 

والملكيـــــة الصـــــناعية، وتســـــعة مـــــن ممثلـــــي جمعيـــــات المتـــــدخلين وعشـــــرة مـــــن ممثلـــــي الجمعيـــــات المعتمـــــدة 
 للمستهلكين الأكثر تمثيلا، وينقسم المجلس إلى لجنتين هما:

 لجنة نوعية المنتجات والخدمات وسلامتها. -
 المستهلك والرزم القياسية. لجنة إعلام -

 قة: المتعل وتبقى مهامه استشارية وتقتصر على إبداء الآراء غير الملزمة في المجالات

 والخدمات. ن السلعبالتدابير الكفيلة بتدعيم امن المستهلك ووقايته من المخاطر الناتجة ع -
 البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش. -
 وحمايته.إعلام المستهلك وتوعيته  -
 2إعداد برامج المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكين وتنفيذها. -

                                                           
، يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته، 1992يوليو  06مؤرخ في  92/772تنفيذي رقم مرسوم 1-

 .1992، سنة 52ج.ر عدد 
، 2006محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2-
 .52ص
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منـه  24 المـادة فيالمتعلـق بحمايـة المسـتهلك وقمـع الغـش حيـث نـص  09/03وفي القانون الجديـد رقـم 
اح الـرأي واقـتر  ا إبداءعلى انه ينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين، ومن مهامه حسب هذه المادة أيض

 ابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك.التد

فهو جهاز استشاري في مجال حماية المستهلكين مكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير من شأ�ا أن 
 1تساهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك.

 )CACQEثانيا: المركز الجزائري لمراقبة النوعية (

المعـــدل والمـــتمم بالمرســـوم التنفيـــذي رقـــم  89/147التنفيـــذي رقـــم  تم إنشـــاءه بموجـــب المرســـوم
 2الذي يبين تنظيمه وعمله. 03/318

فه في ، تتجلى أهداالمركز يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بدوره، يعين مديرا لتمثيل
 مجالين:

يـة السـلع نظم نوعتـالـتي المساهمة في حماية صحة المستهلك وأمنه والسهر على احـترام النصـوص  -
 والخدمات الموضوعة للاستهلاك وتحسينها.

لفة التشريع ير ومخاالتنسيق مع الهيئات المختصة قصد الوصول إلى اكتشاف أعمال الغش والتزو  -
 الساري العمل به في مجال نوعية السلع والخدمات.

يس المعتمـدة المقـايو  إجراء التحاليل اللازمة والبحوث الضرورية لفحص مدى مطابقـة المنتوجـات -
 وكذا المواصفات القانونية التي يجب أن تتميز بها.

                                                           
، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين 2012أكتوبر  02مؤرخ في  12/355المرسوم التنفيذي رقم من  02المادة  -1

 واختصاصاته.
 08المؤرخ في  89/147يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2003ديسمبر  30، مؤرخ في 03/318المرسوم التنفيذي رقم  -2

أكتوبر  05الصادرة في  59، والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، ج.ر عدد 1998أوت 
2003. 
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 (RAAQ)ثالثا: شبكة مخابر التجارب وتحليل النوعية 

والـذي  96/355تم إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحليل النوعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 1يتضمن كذلك تنظيمها وسيرها .

ة وزارة التجـارة في سـنلالمتضمن تنظيم الإدارة المركزية  02/454وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 
 ية وقمـع الغـشلاقتصـاد، أدخلت هذه الشبكة ضمن المديريات التابعة للمديرية العامـة للرقابـة ا2002

 فأصبح يطلق عليها "مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة ".

شــــارة وإجــــراء الخــــبرة والتجــــارب تكلــــف الشــــبكة بإنجــــاز كــــل أعمــــال الدراســــة والبحــــث والاست
 2 .وإعلامهم وتحسين نوعية المنتوجات والمراقبة، وكل خدمات المساعدة التقنية لحماية المستهلكين

يمكــن لشــبكة مخــابر التجــارب وتحاليــل النوعيــة أن تســاعد المخــابر الأخــرى المنشــأة لغــرض تحليــل الجــودة 
مخـابر  04مخـبراً منهـا  11الـتراب الـوطني والبـالغ عـددها وقمع الغش وكذا المخـابر الرسميـة الموجـودة عـبر 

جهويـة قصــد تحســين هـذه الأخــيرة وتوحيــد الطـرق والإجــراءات الرسميــة لتحليـل الجــودة وتطبيقهــا بشــكل 
 3 واسع.

 ستهلك المطلب الثاني: دور الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية الم

بي البلـــدي بصـــلاحيات خولهـــا لهـــم القـــانون، تحمـــي يتمتـــع كـــل مـــن الـــوالي ورئـــيس المجلـــس الشـــع
المســتهلك بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة، كــل حســب مجــال تخصصــه الإقليمــي والصــلاحيات القانونيــة 

                                                           
، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب 1996أكتوبر سنة  19المؤرخ في  96/355رقم من المرسوم التنفيذي  01المادة   -1

 .62وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، ج.ر عدد 
 من نفس المرسوم. 03المادة  -2

على الساعة  2017ماي  22بتاريخ  شوهدية بسكرة، لاجهزة المكلفة بحماية مصالح وصحة المستهلك، مديرية التجارة لولاا 3-
16:00  ،http://www.dcwbiskra.dz 

http://www.dcwbiskra.dz%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%AF/
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المخولة لهم سواء فيمـا يتعلـق بقـانون الولايـة أو قـانون البلديـة، فـالوالي تمتـد سـلطاته علـى مسـتوى كامـل 
 ت رئيس البلدية على مستوى بلديته.تراب الولاية في حين تمتد صلاحيا

 الفرع الأول: دور الوالي في حماية المستهلك

يعتبر الوالي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصـالح المسـتهلكين وذلـك بإشـرافه 
الاقتصـادية على المديريات الولائيـة للتجـارة الـتي تطبـق السياسـة الوطنيـة في ميـدان المنافسـة والتحقيقـات 

 1ومراقبة النوعية وقمع الغش.

في إطار أداء الوالي لمهامه باعتباره ممـثلا للدولـة فانـه يتعـين عليـه أن يقـوم بكـل مـا يكفـل صـحة 
انــه  2012فبرايــر  21المــؤرخ في  12/07مــن القــانون رقــم  108وســلامة الأفــراد حيــث تــنص المــادة 

ومؤسســاتها العموميــة وحســن ســيرها ويتــولى تنشــيط  يكــون: " يســهر الــوالي علــى وضــع المصــالح الولائيــة
 2ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

ته أن والي باسـتطاعلـك، فـالذفتطبيقا لهذا المبدأ فانه يتم توفير جميع الوسائل المادية قصد تحقيق 
 نفيــذ السياســةت إطــار فيولايــة يعتمــد علــى المــديريات التابعــة لــوزارة التجــارة الموجــودة علــى مســتوى كــل 

 الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك.

وعلــى هــذا الأســاس يصــبح الــوالي بصــفته ضــابط الشــرطة القضــائية مســؤول عــن ضــمان صــحة 
وســــلامة المســـــتهلك، ومـــــن صـــــلاحياته اتخـــــاذ الإجــــراءات الوقائيـــــة الـــــتي تـــــؤدي إلى درء الخطـــــر المحـــــدق 

                                                           
، 2005كالم حبيبة، "حماية المستهلك"، مذكرة ماجستير فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،  -1

 .86ص
، الصادرة 12المتعلق بالولاية، جريدة رسمية رقم  2012فبراير  21المؤرخ في  12/07من قانون الولاية رقم  108المادة  -2

 .2012فبراير  29بتاريخ 
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فة �ائيــة أو اتخــاذ قــرار غلــق المحــل أو ســحب الرخصــة بصــفة بالمســتهلك، كســحب المنتــوج مؤقتــا أو بصــ
 1مؤقتة على رأي أو باقتراح من المصالح الولائية المختصة.

وهو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق المستهلك على المسـتوى المحلـي 
 تنشـــط في مجـــال المنافســـة وذلـــك مـــن خـــلال إشـــرافه علـــى المـــديريات الولائيـــة للمنافســـة والأســـعار الـــتي

والأســعار ومراقبــة النوعيــة وقمــع الغــش، وتضــم هــذه الأخــيرة مديريــة فرعيــة خاصــة بمراقبــة الجــودة وقمــع 
 2الغش، التي تهتم بالرقابة على المنتجات والخدمات المعروضة للاستهلاك.

 الفرع الثاني: دور رئيس البلدية في حماية المستهلك

مان نظمـــة لضـــمه في مجـــال واســـع ويطبـــق ســـلطاته في مجـــالات غـــير يمـــارس رئـــيس البلديـــة وظائفـــ
ايـــة إدمـــاج حمحمايـــة صـــحة المســـتهلك، هـــذا مـــا يفســـر توســـيع مفهـــوم النظـــام العـــام الـــذي يســـمح ب

 المستهلك في إطار انشغالات السلطة الإدارية العامة.

ــــــــا فيمــــــــا يخـّـــــــص  -  ــــــــدي ضــــــــابط الشــــــــرطة القضــــــــائية أمّ ــــــــس الشــــــــعبي البل ــــــــيس المجل ــــــــبر رئ يعت
يونيــــــو  22المــــــؤرخ  10-11القـــــانون  مــــــن 88اختصاصـــــاته فإنـّـــــه بــــــالرجوع إلى نـــــص المــــــادة 

"يتـــــولىّ رئـــــيس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي تحـــــت ســـــلطة فإنــّـــه:  ، المتعلــّـــق بالبلديـــــة 2011ســـــنة 
  الــــوالي مــــا يــــأتي : الســــهر علــــى حســــن النظــــام والأمــــن العمــــوميين وعلــــى النظافــــة العموميــــة "

" مــــــن نفــــــس القــــــانون:  02الفقــــــرة  94كمــــــا يتــــــولىّ إلى جانــــــب ذلــــــك طبقــــــا لــــــنص المــــــادة 
مـــــن نفـــــس 10مّـــــا الفقـــــرة ، أ المحافظـــــة علـــــى النظـــــام العـــــام وســـــلامة الأشـــــخاص والأمـــــلاك "

ــــولىّ الســــهر علــــى ســــلامة المــــواد الغذائيــــة الاســــتهلاكية فإّ�ــــا تــــنص علــــى أنــّــه:  94المــــادة  " يت
 .المعروضة للبيع "

                                                           
 .107صياد الصادق، مرجع سابق، ص -1
 .87كالم حبيبة، مرجع سابق، ص-2

http://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/loi1110arjo37.pdf
http://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/loi1110arjo37.pdf
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ة المـــوارد مال كافـــففـــي إطـــار تنفيـــذ هـــذه الالتزامـــات يمكـــن لـــرئيس البلديـــة اللجـــوء إلى اســـتع -
ة، فيحـق لـه هلك خاصـنين عامـة والمسـتالبشرية والمادية لتحقيق ذلك قصـد منـع الإضـرار بـالمواط

مـن قـانون البلديـة  93أن يعتمد لممارسة صلاحياته على هيئة الشرطة البلدية طبقا لنص المادة 
حة والنظافة فظ الصبحإلى جانب هذا وحفظا لصحة الأفراد ونظافة المحيط، فإنّ البلدية تتكفل 

ــ 123العموميــة تطبيقــا لــنص المــادة   البلديــة" تتكفــل  :تي تــنص علــى أنــّهمــن قــانون البلديــة وال
  بحفظ الصحة والمحافظة على النظافة العمومية لاسيما في مجال ما يأتي:

 توزيع المياه الصالحة للشرب.  -
 صرف المياه المستعملة ومعالجتها.  -
  جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها. -
 مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة. -
 والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور.الحفاظ على صحة الأغذية  -
 صيانة طرقات البلدية. -
 إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها. -

 1987يونيــو ســنة  30مــؤرخ في   146-87رســوم التنفيــذي رقــم لما 1987لقــد صــدر في ســنة 
يات الـــوطن ، كمـــا يســـهر طبقـــا علـــى مســـتوى بلـــد يتضـــمن إنشـــاء مكاتـــب لحفـــظ الصـــحة البلديـــة

مـــن نفـــس المرســـوم علـــى تحقيـــق وتنفيـــذ مراقبـــة نوعيـــة المـــواد الغذائيـــة ومنتجـــات  3الفقـــرة  2للمـــادة 
 1الاستهلاك والمنتجات المخزونة و/أو الموزعة في مستوى البلدية.

 المطلب الثالث: دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك

                                                           

على الساعة  2017ماي  22بتاريخ  شوهدالمكلفة بحماية مصالح وصحة المستهلك، مديرية التجارة لولاية بسكرة،لأجهزة ا 1-
16:00  ،http://www.dcwbiskra.dz 

http://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de87146arjo27.pdf
http://www.dcwbiskra.dz/images/stories/Documents/textes_dictionnaire/de87146arjo27.pdf
http://www.dcwbiskra.dz%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%AF/


 الفصل الأول: آليات الحماية القبلية للمستهلك
 

23 
 

ي ظـام الاقتصـادكبـة النة الـتي شـرعت الجزائـر في تطبيقهـا لموا تنفيذا لسياسة الإصلاح الاقتصـادي
 سة". بمجلس المنافتدعى " والرأسمالي، فإ�ا أوكلت مهمة تنظيم المنافسة وضبطها لهيئة إدارية مستقلة

جانفي  25المؤرخ في  95/06لقد ظهر مجلس المنافسة في الجزائر لأول مرة بصدور الأمر رقم 
، حيث أسندت له عدة اختصاصات منها تلك الاختصاصات الاستشارية 1بالمنافسةوالمتعلق  1995

والاختصاصات القمعية يكون الغرض منها ضبط المنافسة والسهر على حسـن سـير اللعبـة التنافسـية في 
الســـوق قصـــد زيـــادة الفعاليـــة الاقتصـــادية وتحســـين ظـــروف معيشـــة المســـتهلكين، وهـــذا مـــا أكدتـــه المـــادة 

قــانون المتعلــق بالمنافســة حيــث أدى ذلــك بالمشــرع الجزائــري إلى فــتح المجــال للهيئــات الممثلــة الأولى مــن ال
لجمعيـــات المســـتهلكين وكـــل الشخصـــيات الـــتي لهـــا خـــبرة مهنيـــة في مجـــال المنافســـة والاســـتهلاك والتوزيـــع 

عتبـار كـل للانضمام في تكوين المجلس الأمـر الـذي قـد يـؤثر إيجابيـا علـى دور المجلـس في الأخـذ بعـين الا
 2ما له صلة بحماية وسلامة المستهلك.

 الفرع الأول: تنظيم مجلس المنافسة

يقــوم مجلــس المنافســة بوظيفــة أساســية في مجــال تنظــيم وضــبط المنافســة في الســوق، وهــي وظيفــة 
تقتضي تزويده بنظام قـانوني خـاص يسـمح لـه بالتـدخل كلمـا تعرضـت المنافسـة للتقييـد أو العرقلـة، وقـد 

 3شرع صلاحيات واسعة في ذلك.منحه الم

مجلـــس المنافســـة علـــى انـــه ســـلطة إداريـــة، تتمتـــع بالشخصـــية  03/03حيـــث عـــرف الأمـــر رقـــم 
 1القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.

                                                           
 2008يونيو  25المؤرخ في  08/12المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  03/03تم إلغاء هذا الأمر بموجب الأمر رقم  -1

 ، معدل ومتمم. نقلا عن صياد الصادق.2008يوليو  02، الصادرة في 36، ج ر، عدد والمتعلق بالمنافسة
على الساعة  2017ماي  22بتاريخ  شوهدلاجهزة المكلفة بحماية مصالح وصحة المستهلك، مديرية التجارة لولاية بسكرة، ا -2

16:00  ،http://www.dcwbiskra.dz 
 .119صياد الصادق، مرجع سابق، ص -3
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س المنافسة به مجل بهذا النص يكون القانون قد وضع حدا للاستقلال الإداري الذي كان يتمتع
زارة التجـارة، بعـد تابعـا مـن الناحيـة الإداريـة لـو  2008، ويصبح بموجب تعـديل 95/06لأمر في ظل ا

خصـــية المعنويـــة ، ويبقـــى مـــع ذلـــك يتمتـــع بالش03/03مـــا كـــان تابعـــا لرئاســـة الحكومـــة في ظـــل الأمـــر 
الـذي يحـدد تنظـيم  11/241من المرسوم التنفيذي رقـم  02والاستقلال المالي وكما نصت عليه المادة 

المعنويـــــة  الشخصـــــيةلــــس المنافســـــة وســــيره بقولهـــــا: " مجلــــس المنافســـــة ســـــلطة إداريــــة مســـــتقلة يتمتــــع بمج
افسـة، ة لمجلـس المنلقانونيـوالاستقلال المالي ويوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة، ويوضح نـص الطبيعـة ا

 .95/06 الأمر فيعتبره هيئة إدارية مزودة بسلطات قضائية، الشيء الذي لم يكن واضحا في ظل

 الفرع الثاني: صلاحيات مجلس المنافسة في مجال الضبط وحماية المستهلك

نافســـة ايـــة المممـــا لا شـــك فيـــه أن تنصـــيب مجلـــس المنافســـة كـــان يهـــدف بالأســـاس إلى ترقيـــة وحم
ة ا فيهـــا حمايـــبمـــينهمـــا، وبالتـــالي ضـــمان حمايـــة كافـــة عناصـــر العلاقـــة الاقتصـــادية وضـــمان التـــوازن فيمـــا ب

القــانون  ن أحكــامتهلك الــذي يعتــبر الحلقــة الأضــعف في هــذه العلاقــة، كمــا يــبرز ذلــك مــمصــالح المســ
 يم الممارســـات�ا تنظـــالمتعلــق بالمنافســـة الـــذي جـــاء ليضــع أســـس قـــانون المنافســـة والقواعـــد الــتي مـــن شـــا

 وتصرفات الأعوان الاقتصاديين.

نافسـة والقـانون رقـم ق بالمالمتعلـ 03/03وباستقراء مختلف الأحكام التي جاء بها كـل مـن الأمـر 
الـــذي يعـــدل  10/05المتعلـــق بالمنافســـة، والقـــانون رقـــم  03/03المعــدل والمـــتمم للأمـــر رقـــم  08/12

لذي يحدد تنظيم مجلس ا 11/241المتعلق بالمنافسة والمرسوم التنفيذي رقم  03/03ويتمم الأمر رقم 
 يات ذات طابعت، صلاحين من الصلاحياالمنافسة وسيره، نجد أن المشرع قد أوكل لمجلس المنافسة نوع

 استشاري ورقابي وصلاحيات ذات طابع ردعي.

 أولا: الوظيفة الاستشارية لمجلس المنافسة

                                                                                                                                                                                      
 المتعلق بالمنافسة. 08/12من القانون  09المعدلة بموجب المادة  03/03من الأمر  23المادة  -1
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 ة الـتي تؤهلـهالوظيفـ يتمتع المجلس بصلاحيات استشـارية في مجـال المنافسـة، فالقـانون خولـه هـذه
ـــ ـــللقيـــام بهـــذا الـــدور تحقيقـــا لأهدافـــه في حمايـــة المنافســـة، حيـــث ل صـــوص حيـــز نه بشـــأن ه أن يبـــدي رأي

 التحضير أو حول المسائل التي لها صلة بالمنافسة.

صــــــادية ة الاقتوتعــــــد الاستشــــــارة أمــــــام المجلــــــس وســــــيلة في متنــــــاول جميــــــع المشــــــاركين في الحيــــــا
 ت المســـتهلكين جمعيـــاوالاجتماعيـــة داخـــل الدولـــة، ابتـــداء مـــن الســـلطة العامـــة إلى المـــواطن البســـيط عـــبر

لـتي احـول الأمـور  لمنافسـةالمهنية والنقابية وغيرها من الأشخاص التي لها أن تستشـير مجلـس والجمعيات ا
ه إذا طلبــت منـــ لمنافســةلهــا علاقــة بالمنافســة، لـــذلك يبــدي مجلــس المنافســـة رأيــه في كــل مســألة تـــرتبط با

 سة.الحكومة ذلك، كما يستشار في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له صلة بالمناف

 الوظيفة الردعية لمجلس المنافسةثانيا: 

بالإضافة إلى الدور الاستشاري لمجلس المنافسة يتمتع كذلك بصـلاحية أساسـية تتمثـل في اتخـاذ 
القرارات إزاء الممارسات المقيدة للمنافسة، وقبل أن يصـدر المجلـس قراراتـه ضـمن الجلسـات الـتي يحـددها 

لــــك مختلــــف النصــــوص القانونيــــة والتنظيميــــة لهــــذا الغــــرض تتخــــذ أمامــــه إجــــراءات خاصــــة، تخولــــه في ذ
صلاحيات مختلفة كإجراء التحقيقات وتوقيع الجزاء، الهدف منها ردع المخـالفين الـذين يمارسـون أعمـال 

 1منافية للمنافسة.

نافسة أو رية المحمن خلال كل ما سبق يمكن القول بان المستهلك هو أكبر متضرر من انعدام 
افســـة، ومـــا اعـــد المنالســـوق تحركـــه ممارســـات عشـــوائية يـــؤدي إلى الإخـــلال بقو تقييـــدها، لان تـــرك نظـــام 

في صــميم  فســة تصــبيســتتبع ذلــك مــن أثــار ضــارة علــى المســتهلك، فالرقابــة الــتي يمارســها مجلــس المنا
 ع.مصلحة المستهلك رغم المآخذ التي وجهت له في عدم تفعيل عمله على ارض الواق

                                                           
 .123صياد الصادق، مرجع سابق، ص -1
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ام قواعد لى احتر عي والرئيسي للسوق، بحيث يتولى السهر فمجلس المنافسة هو الضابط الحقيق
دة عـــلـــس المنافســـة ئـــري بمجالمنافســـة الحـــرة والنزيهـــة وبالتـــالي حمايـــة المســـتهلك، كمـــا أنـــاط المشـــرع الجزا

 ة في الميـدانالراسـخ صلاحيات واختصاصـات تمكنـه مـن الناحيـة المبدئيـة مـن أداء مهامـه، لكـن الحقيقـة
ق منظمــة بنــاء ســو رد حــبر علــى ورق نظــرا لعــدم تــوفر العناصــر الأساســية لتجعــل مــن هــذه الأحكــام مجــ

ف ث الظـــرو ومضـــبوطة ســـواء مـــن حيـــث تـــأطير عمـــل ونشـــاط المتعـــاملين الناشـــطين فيهـــا، أو مـــن حيـــ
كم في تـأطير لا تـتحضـبط والوالوسائل التي يستلزم أن تتوفر فيها وينتج عن ذلك أن الهيئات المكلفة بال

 ة. كل حالة وكل مناسبة، مما يجعلها غير فعالة وغير فعليالأوضاع المعروضة في

إن تحقيــق مجلــس المنافســة لأهدافــه يــنعكس بالإيجــاب علــى نمــط عــيش المســتهلك وعلــى قدرتــه 
الشرائية، إذ يعد المستهلك أول المسـتفيدين مـن الاقتصـاد التنافسـي، نظـرا لمـا يتـوفر لـه مـن حريـة اختيـار 

، ممـا يجعلـه اقـدر علـى الـتحكم في مـوارده وفي سـلوكه الاسـتهلاكي، من حيث الجودة ومن حيث السـعر
وقيام مجلس المنافسة بـدوره سـواء مـا تعلـق بالـدور الاستشـاري أو الردعـي هـو حمايـة إضـافية للمسـتهلك 

 1إضافة للحماية التي تمارسها الأجهزة الأخرى بمختلف اختصاصاتها.

 المطلب الرابع: دور إدارة الجمارك

انـــب تلـــك جام إلى الجمـــارك دورا فعـــالا في الـــدول الحديثـــة إذ أوكلـــت لهـــا عـــدة مهـــ تلعـــب إدارة
 المتعلقة بمراقبة حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع.

 الفرع الأول: حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك

تحمــي إدارة الجمــارك المســتهلك عنــد تطبيقهــا خفــض نســب الرســوم الجمركيــة حــتى لا تزيــد مــن 
ذه الســلع في الأســواق ولكــي لا يتحمــل المســتهلك أعبــاء هــذه الزيــادة، لــذا فقــد اقــر المشــرع أســعار هــ

نوعين من الرسوم على البضائع، بضائع تخضـع لرسـوم ذات نسـب ضـعيفة وبضـائع تخضـع لرسـوم عاليـة 
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، ففـي هـذا الإطـار يمكـن  %45وهي تلك التي تخضع للحقوق والرسوم الـتي تتجـاوز نسـبتها الإجماليـة 
القول بأن دولة الإمارات من الدول القليلة في العالم التي لا تحبذ فرض رسوم جمركية عالية لكي لا تزيد 
مــن أســعار الســلع، ولكــي لا تحمــل المســتهلك أعبــاء هــذه الزيــادة في تكلفــة الســلع، والــدليل علــى ذلــك 

وم الجمركيــة علــى القليــل مــن البضــائع الــواردة (واحــد بالمائــة) مــن الرســ % 01أ�ــا كانــت تطبــق نســبة 
 معفية من الرسوم الجمركية. % 80(تقريبا ما نسبته 

لجمركيـة وضـبطها من قانون الجمارك حق معاينة المخالفات ا 01فقرة  241فقد خولت المادة 
 أعوا�ــاو قضــائية للعديــد مــن الهيئــات حيــث تــنص علــى أنــه: يمكــن لأعــوان الجمــارك وضــباط الشــرطة ال

 لوطنيـة لحـراسالمصلحة االمنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان 
 قمــع الغــش، أنو الجــودة و الشــواطئ وكــذا الأعــوان المكلفــين بالتحريــات الاقتصــادية والمنافســة والأســعار 

فـة.  ة محـل المخالالسـلع زيقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضـبطها ويجـب تحريـر محضـر مخالفـة فـور حجـ
خل طالــــب تــــدتكــــذلك إذا تعلــــق الأمــــر بقمــــع الغــــش ومتابعــــة ذلــــك علــــى القطــــر الجزائــــري الــــبري أن 

 مهم.داء مهاالسلطات المدنية والعسكرية ومد العون لهم فور طلب ذلك منهم لتمكينهم من أ

ة الســوق كمـا يمكـن لإدارة الجمــارك أن تخطـر مجلــس المنافسـة قصـد وضــع سياسـة محكمــة لحمايـ
وكــذا حمايــة المتنافســين فيمــا بيــنهم، لكــن دون أن تكــون إدارة الجمــارك ملزمــة بــذلك لأنــه لا يوجــد أي 
نـــص يلزمهـــا بـــذلك، ومثـــال ذلـــك عنـــدما يتبـــين أن اســـتيراد منتـــوج بكميـــات متزايـــدة بصـــفة مطلقـــة أو 

الإنتـــاج الـــوطني بمقارنتهـــا مـــع الإنتـــاج الـــوطني قـــد يلحـــق ضـــررا أو يهـــدد بإلحـــاق ضـــرر خطـــير بفـــزع مـــن 
 1لمنتوجات مشابهة أو منافسة لها مباشرة.

 الفرع الثاني: ضمان أمن وسلامة المستهلك

                                                           
على الساعة  2017ماي  22بتاريخ  شوهدلأجهزة المكلفة بحماية مصالح وصحة المستهلك، مديرية التجارة لولاية بسكرة، ا 1-

16:00  ،http://www.dcwbiskra.dz 
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مكــرر مـن قــانون الجمــارك يتجلــى دورهـا في وضــع حــد لكـل مــا مــن شــأنه  08بـالرجوع للمــادة 
المساس بالمستهلك نتيجة لوجود بضائع تهدد صحته وسلامته أو وضع حد لكـل منتـوج موجـه للسـوق 

وطنيـــة قصـــد إغراقهـــا أو إعاقـــة تطـــوير وتنميـــة المنتـــوج المحلـــي، حيـــث يتمثـــل الـــدور الأمـــني الـــذي تلعبـــه ال
الجمارك حماية سلامة وصحة المسـتهلك في مراقبـة ومنـع إدخـال المـواد الممنوعـة وأهمهـا المخـدرات والمـواد 

بضــائع وكــذلك المغشوشــة. كمــا يكمــن دور أعــوان الجمــارك في إطــار تنفيــذ حــق تفتــيش الأشــخاص وال
وسائل النقل مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل فرقة، أن تقوم في حال وجود معالم حقيقية يفـترض 
من خلالها وجـود أشـخاص يحملـون مـواد مخـدرة داخـل أجسـامهم أن تخضـعها لفحـوص طبيـة للكشـف 

مـارك يقـدم عنها بعد الحصول علـى رضـاء صـريح مـن المعـني بـالأمر و في حـال رفضـه لمطالـب أعـوان الج
 1مباشرة لرئيس المحكمة المختصة طلبا للترخيص بذلك.

 المبحث الثاني: دور الجمعيات في حماية المستهلك

بــالرغم مــن تواجــد العديــد مــن الأجهــزة المكلفــة بحمايــة المســتهلك الموضــوعة مــن طــرف الدولــة، 
يجعل المسـتهلك غـير قـادر فانه في اغلب الأحيان لا تفي بالغرض الذي أنشأت من أجله، الأمر الذي 

على الدفاع عن حقوقه بمفرده وعدم تمكنـه مـن إثبـات الضـرر الحاصـل لـه، فكـان مـن الضـروري البحـث 
عن جهاز يتـولى متابعـة مـدى تطبيـق قواعـد حمايـة المسـتهلك، وهـذا بوضـع تكـتلات للمسـتهلكين ومـع 

 2مرور الوقت أصبح ذلك في شكل جمعيات تعرف بجمعيات حماية المستهلك.

كما تعمل جمعيات حماية المستهلك على مساعدة الأجهزة الرسمية وتتقاسم المسـؤولية معهـا في   
مراقبــة الأســواق وتطهيرهــا مــن أي منــتج لا يتطــابق والمواصــفات المحــددة قانونــا، كمــا أن هــدفها يتجــاوز 

رائم مجـــرد الـــدفاع عـــن حقـــوق المســـتهلك ومصـــالح المتـــدخلين ويتجلـــى ذلـــك عـــن طريـــق مكافحتهـــا للجـــ

                                                           
 الموقع. لأجهزة المكلفة بحماية مصالح وصحة المستهلك، نفسا 1-
حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود  زوبير،ارزقي  -2

 .203، ص2011معمري تيزي وزو، 
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المرتبطة بالممارسات التجارية كالتهريب، الغش والإعلانات المضللة والـتي مـن شـأ�ا إيـذاء المسـتهلك في 
 1.مصالحه المادية

 المطلب الأول: الإطار القانوني لجمعيات حماية المستهلك

إن جمعيــــات حمايــــة المســــتهلكين في الجزائــــر تخضــــع مــــن حيــــث إنشــــائها وتنظيمهــــا وســــيرها إلى 
المتعلـــق بالجمعيـــات الـــذي بموجبـــه اعـــترف المشـــرع الجزائـــري بـــالحق في تأســـيس 2 12/06رقـــم  القـــانون

 الجمعيات.

ك ايــة المســتهلحميــات في أمــا بالنســبة لقــانون حمايــة المســتهلك فقــد اعــترف المشــرع الجزائــري بــدور الجمع
الغـش في  بحماية المستهلك وقمع المتعلق 2009- 02- 25المؤرخ في  09/03بموجب القانون رقم 

 .24، 23، 22، 21الفصل السابع تحت عنوان "جمعيات حماية المستهلكين" في المواد: 

 الفرع الأول: مفهوم جمعيات حماية المستهلك

تهلك مــن يــة المســجمعيــة حمايــة المســتهلك هــي كــل جمعيــة منشــاة طبقــا للقــانون، تهــدف إلى ضــمان حما
 .خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه

أو معنويين /بأ�ا: تجمع أشخاص طبيعيين و 12/06حسب القانون رقم  تعرف الجمعية على
فهم ير معـــار علـــى أســـاس تعاقـــدي لمـــدة محـــدودة أو غـــير محـــدودة، ويشـــترك هـــؤلاء الأشـــخاص في تســـخ

المهـــني  المجـــال ووســـائلهم تطوعـــا ولغـــرض غـــير مـــربح مـــن اجـــل ترقيـــة الأنشـــطة وتشـــجيعها، لاســـيما في
دد ، ويجــب أن يحــالإنســانيو التربــوي والثقــافي والرياضــي والبيئــي والخــيري والاجتمــاعي والعلمــي والــديني و 

 موضوع الجمعية بدقة ويجب أن تعبر تسميتها عن العلاقة بهذا الموضوع.

                                                           
 .131صياد الصادق، مرجع سابق، ص -1
الصادر بتاريخ  02ة الرسمية رقم ، المتعلق بتنظيم الجمعيات الصادر بالجريد12/02/2012المؤرخ في  12/06قانون رقم  -2
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غــير أنــه ينــدرج موضــوع نشــاطاتها وأهــدافها ضــمن الصــالح العــام وان لا يكــون مخالفــا للثوابــت 
 1وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها. والقيم الوطنية والنظام العام والآداب العامة

 الفرع الثاني: تأسيس جمعيات حماية المستهلك

ء الأعضــا تتأســس جمعيــات حمايــة المســتهلك مــن أشــخاص طبيعيــة و/أو معنويــة، ويكــون عــدد
 : كالأتيالمؤسسين  

 ضاء على الأقل بالنسبة للجمعيات البلدية.) أع10عشرة ( -

 ئية منبثقين عن بلديتين على الأقل.بة للجمعيات الولا) عضو بالنس15خمسة عشر ( -

ــــة (21احــــد وعشــــرون (و  -  )03) بالنســــبة للجمعيــــات مــــا بــــين الولايــــات منبثقــــين عــــن ثلاث
 ولايات على الأقل.

) ولاية 12) عضو بالنسبة للجمعيات الوطنية منبثقين عن اثني عشر (25خمسة وعشرون ( -
 2على الأقل.

لتصـــريح اإلى تصـــريح تأسيســـي والى تســـليم وصـــل التســـجيل ويوضـــع ويخضـــع تأســـيس الجمعيـــة 
 التأسيسي لدى:

 المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية. -

 الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية. -

 3الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات. -

                                                           
 المتعلق بالجمعيات. 12/06من القانون رقم  02المادة  -1
 المتعلق بالجمعيات. 12/06من القانون رقم  06المادة  -2
 من نفس القانون. 07المادة  -3
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 ى الوطني كما هو الحال بالنسبة إلى: ويكون نشاط هذه الجمعيات على المستو 

 .1988) المنشأة عام AAPCالجمعية الجزائرية لحماية المستهلكين ( -
 .1989) المنشأة عام IDECجمعية المصلحة والدفاع عن المستهلك ( -

لدولـة كمـا داخـل ا أو يكون نشاط هـذه الجمعيـات علـى المسـتوى المحلـي أي في إقلـيم جغـرافي محـدد
 ة: هو الشأن بالنسب

 .1999جمعية حماية المستهلك والبيئة وهران أنشأت عام  -
 .1997جمعية حماية المستهلك بتلمسان أنشأت عام  -
 .1999جمعية حماية المستهلك والبيئة سطيف أنشأت عام  -
 .2004جمعية حماية المستهلك غرداية أنشأت عام  -
 .1989نشأت عام أ -كيكدةس –جمعية من أجل الحماية والدفاع على المستهلك  -

في  سـتهلك، ولهـاايـة الموتلعب جمعيات حماية المستهلك دورا وقائيا وتربويا وإعلاميا في مجـال حم
تعلقـة الدراسـات الم يـام بكـلذلك الوسائل الإعلامية المختلفة، وقد أعطاهـا المشـرع الجزائـري الحـق في الق
، حقيـق أهـدافهاادة لتليهـا عـبالاستهلاك ونشرها على نفقتها وتحت مسؤوليتها، وهناك وسيلتان تلجـأ إ

 وهما "الدعاية المضادة والمقاطعة.

كذلك تلعب دورا فعالا في مجال التحسيس والتوعية إذ يعتبر ذلك مـن الواجبـات الأساسـية في 
تبيان المخاطر التي تهدد صحة وامـن المسـتهلك هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فقـد سمـح لهـا القـانون 

 المشــتركة للمسـتهلكين قصــد الحصـول علــى التعـويض وذلــك بعـد رفــع حـق الــدفاع عـن الحقــوق والمصـالح
 1دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي خالف القانون، أمام الجهات القضائية المختصة.

 المطلب الثاني: الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك

                                                           
 .136و135صياد الصادق مرجع سابق، ص. ص -1
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صــحة وامــن بلمســاس قبــل ا يقصــد بالــدور الوقــائي ذلــك الإجــراء الــذي تباشــره جمعيــات حمايــة المســتهلك
عي يــاب الــو غالمســتهلك قصــد ضــمان أمنــه وســلامته مــن الممارســات الــتي قــد تشــكل خطــر عليــه، إذ 

 ســـتهلاكي بمـــاســـتوى الاالاســـتهلاكي بنســـبة كبـــيرة بـــين جمهـــور المســـتهلكين، وكـــذا لضـــرورة الارتقـــاء بالم
 وقهم.يتناسب مع مقتضيات الحياة قد يجعل الكثير من المستهلكين يجهلون حق

 الفرع الأول: الدور التحسيسي والإعلامي

 مارســـــاتيجــــب علـــــى جمعيــــات حمايـــــة المســــتهلك تحســـــيس المســــتهلك وتوعيتـــــه عــــن كـــــل المخــــاطر والم
 الاقتصادية التي تهدد أمنه وصحته وتشمل هذه التوعية عدة مجالات منها: 

 ن الــتي تفتقــدالأمــاك توعيــة المســتهلك وتحسيســه بضــرورة الامتنــاع عــن تنــاول المــواد الغذائيــة في -

 للنظافة، أو غير معبئة بشكل قانوني.

 منع شراء السلع التي لا تحتوي على وسم أو مكان صنعها. -

 صلاحية.اية المنع استهلاك المواد التي لا توجد على متنها تاريخ الصنع وكذا تاريخ � -

 تنها مزيفة.معلى  عةمنع استهلاك المواد التي يعرف على أ�ا مقلدة، وان العلامة التي موضو  -

تســـعى جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك في ذلـــك إلى اســـتعمال وســـائل الإعـــلام المختلفـــة مثـــل التلفزيـــون 
والإذاعــة والإشــهار وتنظــيم المحاضــرات وتعليــق الملصــقات والمطبوعــات حــتى تكــون علــى اتصــال مباشــر 

 1بالمستهلك لكي تلم بانشغالاته.

علـــى ضـــرورة إعـــلام  09/0تهلك وقمـــع الغـــش رقـــم مـــن قـــانون حمايـــة المســـ 21كمـــا تـــنص المـــادة 
وتحســـــيس وتوجيـــــه المســـــتهلك كضـــــمانة أساســـــية لحمايتـــــه وذلـــــك بـــــالنص علـــــى أن: " جمعيـــــة حمايـــــة 
المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضـمان حمايـة المسـتهلك مـن خـلال إعلامـه 

 وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله ... "
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ر حـــول ب القـــراعيـــة حمايـــة المســـتهلكين علـــى تحســـيس المـــواطنين وأصـــحاولا يقتصـــر دور ومهـــام جم
ممثلــــي  ك بحضــــورمخــــاطر الاســــتهلاك فقــــط بــــل يمتــــد دورهــــم إلى المشــــاركة في إعــــداد سياســــة الاســــتهلا

ن م بالـدفاع عـلهـا يسـمح الجمعيات في الهيئات الاستشارية كالمجلس الوطني لحماية المستهلكين، وهـو مـ
التمثيــل في و لتقيــيس لر والتشــاور مــع الســلطات، وبالعضــوية في المجلــس الــوطني أهــدافهم وتشــجيع الحــوا

 معيات.ركة الجالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة، وذلك يعتبر شكلا آخر لمشا

 الفرع الثاني: مراقبة الأسعار

ءات إشــهار يتمثــل دور هــذه الجمعيــات في متابعــة الأســواق وذلــك بمــدى مراقبــة مــدى احــترام إجــرا
الأسعار، فهذا الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك أصبح أكثر مـن ضـرورة وهـذا بسـبب انفتـاح 
أســواق الســلع والخــدمات علــى المســتهلكين ســواء مــن طــرف المنتجــين الــوطنيين أو المنتجــين الأجانــب، 

عهــا في مراقبــة الأســواق حيــث تعمــل علــى مســاعدة الأجهــزة الرسميــة التابعــة للدولــة وتتقاســم المســؤولية م
 1وتطهيرها من أي منتوج لا يتطابق والمواصفات والمقاييس المحددة قانونا.

شــــهر كناســـبات  والملاحـــظ أن أســـعار المنتجــــات غـــير ثابتــــة ترتفـــع بصــــورة مفرطـــة خاصــــة في الم
ية صـورة تعسـفبلأسعار رمضان والأعياد والأزمات والكوارث، كما أن بعض المتدخلين يفرطون في رفع ا

 خاصة في المناطق النائية.

فجمعيات حماية المسـتهلك لـيس مـن مهامهـا تحديـد الأسـعار ولا هـي تمتلـك السـلطة الـتي تخـول لهـا 
ذلك ولكن لا نغالي إن قلنا أ�ا قادرة على التأثير في اتجاهات الأسعار بشكل غـير مباشـر، مـن خـلال 

 2ائل الضغط المختلفة.تشكيل رأي عام ضاغط على محتكري السلع والخدمات عبر وس

 المطلب الثالث: الدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك
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يـة وهـذا في يـة دفاعالمقصود بالدور العلاجـي لجمعيـات حمايـة المسـتهلك اللجـوء إلى وسـائل ردع
ات عـديم الجمعيـ حال وقوع الضرر على المستهلك من طرف المتدخل حيث يصبح الـدور الوقـائي لهـذه

 عالية.الجدوى وبدون ف

وتتخـــذ جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك في ســـبيل ردع المخـــالفين حيـــث تتعـــرض مصـــلحة المســـتهلك 
للخطر عدة أشكال، منها القيام بالدفاع عن مصـالح المسـتهلك أمـام الجهـات القضـائية، أو الـدعوة إلى 

الجمعيـات أجـازه المقاطعة للسلع والخدمات والقيـام بالإشـهار المضـاد، وهـذا الـدور الـذي تطلـع بـه هـذه 
المتعلـــق بحمايـــة  09/03أو في قـــانون 12/06المشـــرع بـــنص القـــانون ســـواء في قـــانون الجمعيـــات رقـــم 

 1المستهلك وقمع الغش.

 الفرع الأول: الدعاية المضادة أو الإشهار المضاد

لتنديـد ب أخـر ليمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تباشـر إجـراءات أخـرى وذلـك بـان تتخـذ أسـلو 
ار ع الإضــر نــوبالتــالي لم ســات غــير النزيهــة الــتي يقــوم بهــا المتــدخلون علــى حســاب وامــن المســتهلك،بالممار 

ل ســلعة أو كــضــاد ضــد  بالمســتهلك فقــد تقــوم هــذه الجمعيــات بمواجهــة فئــة المتــدخلين بالقيــام بإشــهار م
 خدمة موجهة للمستهلك.

يقــة الســلعة، فانــه مــن إذا كــان الهــدف مــن الإشــهار المضــاد هــو وقــائي لأنــه يعمــل علــى كشــف حق
جهــة أخــرى يعمــل إلى دعــوة المســتهلكين إلى عــدم اقتنــاء أو اســتعمال كــل مــا كــان محــل هــذه الدعايــة 
المضادة، أي كل الأشياء القابلة للاسـتهلاك، وينصـب الإشـهار المضـاد الـذي تباشـره الجمعيـات عمومـا 

نظيمات والمقاييس التي يجب أن تتوفر على السلعة لا على المتدخل، إذ كلما تبثث مخالفة المتدخلين للت
عليها السـلعة يمكـن أثنـاء القيـام بمراقبتهـا مـن طـرف الجمعيـات  أن تطلـب منـه سـحبها علـى الفـور، أمـا 
إذا خـــالف ذلـــك يمكـــن رفـــع إعـــلان عـــام للمســـتهلكين حـــتى يتســـنى إعلامهـــم بمخـــاطر الســـلع، وهـــذه 
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في قـانون المنافسـة، ولا في قـانون حمايـة المسـتهلك الإجراءات حتى وان لم يتعرض لها المشرع الجزائري لا 
فانه تعتبر جد ضرورية وذلـك مـن خـلال منـع المتـدخل مـن الإضـرار بالمسـتهلك وبالتـالي منـع طـرح هـذه 

 1السلع في السوق.

ات و الخـــدمأوأســـلوب الدعايـــة المضـــادة والـــذي يـــتم عـــن طريـــق نشـــر انتقـــادات عـــن المنتجـــات 
لجمعيـــات اع هـــذه انفـــس الوســـائل المســـتعملة في الإعـــلان، يكـــون بإتبـــالمعروضـــة في الســـوق باســـتعمال 

ا يكشـف ج الإنتـاج ممـعـض نمـاذ بلطريقتين هما النقد العام والنقـد المباشـر، بالنسـبة للنقـد العـام يـتم بنقـد 
 عن حرية التعبير.

 2أما بالنسبة للنقد المباشر فيتمثل في نقد منتوج معين بذاته لخطورته أو لعدم فعاليته.

 الفرع الثاني: الدعوى إلى المقاطعة

يتمثـــل أســـلوب المقاطعـــة في التعليمـــة الـــتي توجههـــا جمعيـــة حمايـــة المســـتهلك لكافـــة المســـتهلكين  
لجزائـري لا قـانون الأجل حثهم علـى الامتنـاع عـن اقتنـاء منتجـات أو خـدمات تحمـل علامـة مقلـدة، فال

 ، فالقــانون لان الشــراءالمســتهلكين الــذين يرفضــو يتضــمن نــص يمنــع أو يجيــز المقاطعــة، فــلا يمكــن معاقبــة 
لى عـــدم إتهلكين يعاقــب علـــى رفــض الشـــراء وإنمــا يعاقـــب علـــى رفــض البيـــع، والمقاطعــة هـــي دعــوة المســـ

عتبرهــا يالحــين  التعامــل مــع منتجــي بعــض الســلع الــتي تــرى فيهــا خطــورة تهــدد صــحتهم وســلامتهم، في
 سلعة معينة لارتفاع سعرها. البعض هي نوع من التوعية والتحسيس لعدم شراء

يبقى نجاح الـدعوة إلى المقاطعـة مرهـون بمـدى اسـتجابة المسـتهلك لهـا، فـلا يمكـن أن تصـل هـذه  
لــتي المنتوجــات ا مــا كانــتالــدعوة إلى الغايــة المرجــوة منهــا في الحــين لا أحــد يؤيــدها أو يســتجيب لهــا مه

 أدت بالجمعية إلى طلب مقاطعتها.
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بإصــدار تعليمــات تــأمر فيهــا مجموعــة مــن المســتهلكين بمقاطعــة منتــوج أو غــير أن قيــام الجمعيــة  
 بـد عليهـا ، لـذا لاخدمة، من شـأنه ترتيـب مسـؤوليتها إذا أسـاءت أو أخطـأت في اسـتعمال هـذه الآراء

عــل بعــض يجر الــذي مــن الحيطــة أثنــاء أداء هــذا الــدور ووجــوب أن تكــون هادفــة في هــذا الإطــار، الأمــ
 ن للقيام بالمقاطعة من أن: رجال القانون يشترطو 

 أن يتخذ كوسيلة أخيرة بعد استنفاذ كل الطرق التي تحمي المستهلك. -
 أن يؤسس أمر المقاطعة. -

حيث يشكل إجراء المقاطعة نتائج وخيمة على المتدخلين بحال اتخـاذ ذلـك بشـأ�م، إذ يتوقـف  
ري التطرق لأسلوب المقاطعة مصيرهم بمدى استجابة جمهور المستهلكين لذلك الأمر، فكان من الضرو 

ســـواء مـــن جانـــب قـــانون حمايـــة المســـتهلك أو قـــانون المنافســـة، ومـــن الأجـــدر أن يـــتم ســـن نـــص قـــانوني 
يعــترف لجمعيــات حمايــة المســتهلك بهــذا الإجــراء صــراحة، ومــن جهــة أخــرى تنظيمــه، كوجــوب إخطــار 

تحديــد مــدة معينــة توجــه  مجلــس المنافســة بــذلك قبــل التطــرق لإجــراء مقاطعــة منتــوج أو متــدخل، وكــذا
مباشــرة المتــدخل الــذي ثبتــت مخالفتــه إمــا لقواعــد المنافســة النزيهــة أو لقــانون حمايــة المســتهلك، فانــه لا 

 1يلجأ لهذا الأسلوب إلا كحل أخير.

 م القضاءهلك أماالمطلب الرابع: دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن مصالح المست

ستهلك والمساس بسلامته أصبح أمرا مألوفا، بالرغم من الإجـراءات إن الاعتداء على حقوق الم 
المتخــذة مــن قبــل الجهــات المعنيــة لضــمان الحمايــة لــه، وبمــا أن القضــاء يعــد جهــازا مكمــلا لهــذه الجهــات 
فيمـــا يتعلـــق بمهمـــة الحمايـــة والـــدفاع عـــن المســـتهلك والمحافظـــة علـــى حقوقـــه، فمـــن الطبيعـــي أن يمـــارس 

قــــه في اللجــــوء إلى الهيئــــات القضــــائية المختصــــة قصــــد المطالبــــة بــــردع المخـــــالفين المســــتهلك المضــــرور ح
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والتعـويض عمــا لحقـه مــن ضــرر، وذلـك تطبيقــا لحـق الالتجــاء إلى القضــاء الـذي يعــد مـن الحقــوق العامــة 
 1المعترف بها لكل أفراد المجتمع.

معيـــات المطالبــــة ولم يحـــدد قـــانون حمايـــة المســــتهلك وقمـــع الغـــش نـــوع الأضــــرار الـــتي يمكـــن للج 
بالتعويض عنها، لـذا نسـتنتج أنـه يمكـن أن تطالـب بتعـويض كـل الأضـرار الـتي تصـيب المسـتهلك، وهـذا 

(الملغـــى)، الـــذي أعطـــى الحـــق للجمعيـــات في المطالبـــة بتعـــويض الضـــرر  89/02بخـــلاف القـــانون رقـــم 
 2.المعنوي فقط

 الفرع الأول: الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلك

فكرة المصالح الجماعية "المشتركة" غـير واضـحة كفايـة فقـد أثـارت صـعوبة في تحديـدها لأ�ـا تعد  
 لــتي تهــماصــالح العامــة بــين المو تقــع علــى الحــدود بــين المصــالح الفرديــة والــتي يتــولى حمايتهــا الفــرد المتضــرر، 
لمشــتركة :" المصــلحة ا�ــالــى أعالمجتمــع وتتــولى حمايتهــا النيابــة العامــة، ويمكــن أن نعــرف المصــالح الجماعيــة 

لمســتهلك أو حقــوق ا لمجموعــة مــن الأفــراد تجمعهــم مهنــة معينــة أو يســتهدفون غرضــا معينــا كالــدفاع عــن
عـــة الحقـــوق :" مجمو غيرهـــا، وهـــي ليســـت مجمـــوع المصـــالح الفرديـــة لهـــؤلاء الأفـــراد" وتعـــرف كـــذلك بأ�ـــا

 ".والامتيازات المخولة للمستهلك بموجب قوانين وتنظيمات خاصة

عنــوي لضــرر المحيــث مــنح المشــرع لجمعيــة حمايــة المســتهلك الحــق في رفــع دعــوى التعــويض عــن ا
ع عمـل غـير نهـا وقـو اللاحق بالمصالح المشتركة للمسـتهلكين، ولقبـول هـذه الـدعوى يجـب تـوفر شـروط م

 مشروع ولم يشترط القانون الجزائري أن يشكل هذا العمل غير المشروع جريمة.
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حــترام ضــمان ا ن قبــل جمعيــات حمايــة المســتهلك تكــون مقبولــة مــن اجــلإن الــدعوى المرفوعــة مــ
رائم الغـــش لجـــالنســـبة النصـــوص الحمائيـــة ســـواء ذات الطـــابع الجزائـــي أو غـــير الجزائـــي، كمـــا هـــو الشـــأن ب

 والخداع والإشهار الخادع ومحاربة الشروط التعسفية.

شــتركة للمســـتهلكين  كــذلك يجــب أن يـــنجم عــن العمــل غـــير المشــروع ضــرر يلحـــق بالمصــالح الم 
 .كتضررهم جراء تناول مادة غائية غير مطابقة

فـــإذا كانـــت الأضـــرار الفرديـــة لعـــدة مســـتهلكين ناجمـــة عـــن نفـــس المنتـــوج وتســـبب فيهـــا نفــــس  
المتدخل، يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تتأسس كطرف مـدني، وهـو أمـر واضـح، أمـا إدراج شـرط 

 إذا تعرض مستهلك واحد للضرر فهو غير واضح، فهو لا يعـني المساس بالمصالح المشتركة للمستهلكين
أن يتسبب المنتوج في ضرر لعدة مستهلكين حتى تتمكن الجمعيـات مـن الادعـاء المـدني، وهـو مـا يفهـم 

 1".من عبارة "عندما يتعرض مستهلك

فكـــان علـــى المشـــرع إســـقاط هـــذا الشـــرط وإعطـــاء الحـــق للجمعيـــات في الادعـــاء المـــدني في كـــل 
 2لات التي يتعرض فيها أي مستهلك لضرر ناجم عن المنتوجات.الحا

وتظــل ســـلطة القاضـــي قائمـــة في تقـــدير حـــدوث الضـــرر أولا، وفي تحديـــد قيمـــة التعـــويض ثانيـــا، 
وبإمكانـــه أن يســـتجيب لطلبـــات الجمعيـــات كلهـــا أو بعضـــها بحســـب قـــدرتها علـــى إقناعـــه بوجاهـــة مـــا 

الضرر اللاحق بمجموعة من المستهلكين لعدد غير محدد تطلبه، كما أن مطالب الجمعية بالتعويض عن 
بعينه يجعل من مسألة تقـدير هـذا الضـرر وكـذا التعـويض المقابـل لـه أمـرا غايـة في الصـعوبة، لهـذا كثـيرا مـا 

 3يميل القاضي إلى الحكم بتعويضات رمزية لا تفي بالغرض المطلوب.
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ســتهلكين عــن طريــق دعــوى جماعيــة ترفعهــا إن الحمايــة القضــائية الــتي تتولاهــا جمعيــات حمايــة الم 
نيابة عن المستهلك، ورغم كـون هـذه الجمعيـات الأقـدر عـن الـدفاع عـن مصـالح المسـتهلكين مـن حيـث 
المبدأ من المستهلك الفرد نفسه، إلا أننا نرى أن هذه الجمعيـات لا تعـرف كيـف تجـني فائـدة واسـعة مـن 

ع بخالص ما أصابها من ضرر، وغالبا ما يقـدر بطريقـة المحكوم عليهم، مما يجعلها تطالب من حيث الواق
رمزيــة ولــيس بمــا يعانيــه الضــحايا بالفعــل، وإذا رغــب الضــحايا في التعــويض علــيهم أن يمارســوا دعــواهم 
الخاصـــة، وهـــذا مـــا يفســـر أن الجمعيـــات تلجـــأ أكثـــر إلى مـــا يســـميه كثـــير مـــن الفقهـــاء بـــالطرق الواقعيـــة 

 1.ووسائل أخرى للمقاومة

جمعيــات حمايــة المســتهلكين ودفاعهــا عــن المصــالح المشــتركة أمــام القضــاء ودفاعهــا عــن  إن لجــوء
المصــالح المشــتركة للمســتهلكين حيــث تأســس كطــرف مــدني، تصــطدم بكثــير مــن العقبــات أهمهــا غــلاء 
تكــــاليف التقاضــــي وعــــدم مقــــدرة الجمعيــــة علــــى تحمــــل نفقاتهــــا، حيــــث وفي ظــــل القــــانون الملغــــى رقــــم 

لجمعية هذا الحق كما يجب نظرا لغلاء نفقات التقاضي ومحدودية الموارد المالية لهذه لم تمارس ا 89/02
منحهـا حـق الاسـتفادة مـن المسـاعدة  09/03الجمعيات، لكن المشرع ومن خلال القانون الجديد رقم 

حيث:" ... يمكن أن تستفيد جمعيـات حمايـة المسـتهلكين المعـترف لهـا  22القضائية وذلك بنص المادة 
 2لمنفعة العمومية من المساعدة القضائية".با

قبـــل  ســـبقا مـــنالفـــرع الثـــاني: انضـــمام جمعيـــات حمايـــة المســـتهلك إلـــى الـــدعاوى المرفوعـــة م
 المستهلك

قد ترفع الدعوى من قبل المستهلك الفرد أو من قبل مجموعة من المستهلكين أمام القضـاء ضـد  
لإجـــراءات المدنيـــة والـــتي تـــنص علـــى:" يكــــون مـــن قـــانون ا 194متـــدخل معـــين، وبـــالرجوع إلى المـــادة 
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التــدخل في الخصــومة في أول درجــة أو في أول مرحلــة الاســتئناف اختياريــا أو وجوبيــا ولا يقبــل التــدخل 
 1إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة".

وبوجــود شــرطي الصــفة و المصــلحة في جمعيــات حمايــة المســتهلك يحــق لهــا التــدخل والــدفاع عــن 
يسعى إلى تحقيقها رافـع الـدعوى وهـو المسـتهلك سـواء بتأكيـد ادعاءاتـه أو بإضـافة طلبـات  المصالح التي

 2إضافية.

ويمكـــن للجمعيـــة في هـــذه الحالـــة تـــدعيم الطلـــب الأولي الـــذي قـــام بـــه المســـتهلك أمـــام القضـــاء، 
 3والمطالبة بوقف السبب الذي أنتج الضرر، مثلا طلب إيقاف الإشهار التضليلي.

معيـــات حمايـــة المســـتهلك التـــدخل والــدفاع عـــن المصـــالح الـــتي يســـعى المســـتهلك وبالتــالي يحـــق لج
 4الرافع للدعوى تحقيقها سواء بتأكيد ادعاءاته أو إضافة طلبات إضافية إلى الطلبات الأخرى.

احـتلال  عيـدة عـنإن جمعيات حماية المستهلك وان كانت مؤسسات معترف بها إلا أ�ـا تبقـى ب
ة نقصــها القاعــدتاعيــا إذ احتلتهــا في أمــاكن أخــرى، بحيــث أ�ــا غــير مندمجــة اجتمأماكنهــا الطبيعيــة الــتي 

عـددها  لب الأعم فانفي الغاالشعبية، والتي بدو�ا سيبقى محكوما عليها البقاء على وضعيتها الحالية، و 
 انا محــدودة و يضــا بأ�ــألا يتجــاوز بضــعة العشــرات، كمــا أ�ــا لا تمثــل حركيــة كبــيرة، ثم يجــب الاعــتراف 

كــن لسياســي لا يمتمــاعي اإمكانياتهــا الماديــة لا تســمح لهــا بضــمان اســتمرارية نشــاطها، وان واقعهــا الاج
 أن يتحقق إلا بشكل بسيط وثقلها المؤسساتي ضعيف.

والجـــدير بالـــذكر انـــه وفي غالـــب النصـــوص التطبيقيـــة والتنظيميـــة لقـــانون حمايـــة المســـتهلك وقمـــع 
الغــش، فــان عمــل جمعيــات حمايــة المســتهلك يبقــى جــد محــدود في غيــاب آليــات عملهــا، بالإضــافة إلى 
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عــدم وجــود المجلــس الــوطني لحمايــة المســتهلك في الواقــع، كمــا يمكــن ملاحظــة أن القــانون الجديــد جــاء 
ــــة حيــــث تضــــمن في هــــذا المجــــال ســــتة وعشــــرون (أ ــــر ردعي ــــات بالنســــبة 26كث ) مــــادة في مجــــال العقوب

) مواد فقط تخص جمعيات حمايـة المسـتهلك إذا اسـتثنينا المـادة 03للمخالفين بالمقابل نص على ثلاثة (
الـــتي تـــنص علـــى إنشـــاء المجلـــس الـــوطني لحمايـــة المســـتهلك، فالجانـــب الردعـــي جـــد مهـــم لحمايـــة مصـــالح 
المســـتهلك لكـــن يبقـــى غـــير كـــاف لوحـــده فيجـــب الاهتمـــام بالمقابـــل بـــدور المجتمـــع المـــدني ومـــن خلالـــه 
جمعيات حماية المستهلك خاصة في مجال التوعية والحملات التحسيسية، فقانون حماية المستهلك وقمـع 

ص الغـــش الجديـــد اغفـــل التركيـــز علـــى هـــذا الـــدور الـــذي �يـــب بالمشـــرع أن يتداركـــه مـــن خـــلال النصـــو 
 1التطبيقية لهذا القانون والتي لم توضع بعد.
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 ملخص

تهـــدف الدراســـة إلى بيـــان دور الإدارة في حمايـــة المســـتهلك مـــن خـــلال قـــرارات الضـــبط الإداري  
علــــى  ل مباشــــرلأجــــل الحــــد مــــن النشــــاطات الاقتصــــادية والتجاريــــة الغــــير مشــــروعة والــــتي تــــؤثر بشــــك

تنظـــيم  ود لأجـــللنهـــائي لمزاولـــة النشـــاط التجـــاري وفـــرض قيـــالمســتهلك، مـــن خـــلال الســـحب المؤقـــت وا
ج مـا بينـت نتـائكلمجـال،  اوحماية المستهلك، وكذلك إلى بيان الهيئة الإدارية صاحبة الاختصاص في هـذا 

تهلك  حمايـة المسـفيلبلديـة الدراسة أيضـا الـدور الوقـائي لـلإدارة في مجـال حمايـة المسـتهلك، ودور رئـيس ا
خص وتقييــد مــنح الــر  في تنظــيم العمــل التجــاري وتنظــيم الأســواق، ودور الــوالي فيمــن خــلال المســاهمة 

ذي يشــكل هلك والــالنشــاط بمــا يضــمن ســلامة المســتهلك، ودور الضــبط الإداري في مجــال حمايــة المســت
 احد صور الحماية الإدارية للمستهلك وتنظيم النشاط.

ال التوعيــة مجــواء في المنتظــر منهــا ســ أمــا بالنســبة لــدور جمعيــات حمايــة المســتهلك، وبــرغم الــدور
ا الميـــداني ن واقعهـــأوالتحســيس أو مـــن خـــلال دورهـــا الردعـــي كالــدعوة للمقاطعـــة واللجـــوء للقضـــاء، إلا 

ن ن فعاليتهــا مــ تحــد مــيبقــى دون هــذا الــدور المنتظــر منهــا، وذلــك بســبب العراقيــل وجمــود القــوانين الــتي
 من جهة أخرى.جهة، وقلة الدعم المادي إن لم نقل انعدامه 
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 سلامة المستهلكالفصل الثاني: آليات تنفيذ التزام المتدخل بضمان 

إن الالتزام بالسلامة يتمثل في الجهد الذي يبدله المتدخل بـاحترام المقـاييس الـتي مـن خلالهـا 

يكــون المنتــوج الــذي يقدمــه للمســتهلك لا يضــر بصــحته، ولــيس المقصــود بالجهــد بــذل العنايــة بــل 

نص المــادة تحقيــق النتيجــة، لان هــذه الأخــيرة واضــحة وهــي عــدم الإضــرار بصــحة المســتهلك كمــا تــ

مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش: "يجــب أن تكــون المنتوجــات الموضــوعة للاســتهلاك،  09

مضــــمونة وتتــــوفر علــــى الأمــــن بــــالنظر إلى الاســــتعمال المنتظــــر منهــــا، وان لا تلحــــق ضــــررا بصــــحة 

 1المستهلك وأمنه ومصالحه..."

ن عـيراد النـاتج ار الاسـتإلى ازدهـغير أن تطور أساليب الإنتاج والتوزيع في بلادنا، بالإضافة 

وصـــولها إلى  بالتـــاليو تحريـــر التجـــارة، أدى إلى تعزيـــز احتمـــال انفـــلات بعـــض المنتجـــات مـــن الرقابـــة، 

منتوجــات  ســتهلاكمتنــاول المســتهلك وهــي غــير أمنــة بفعــل تجــاوزات المتــدخلين، الــذين يطرحــون للا

 بـير بينـه وبـيناوت الكت التقنية والتفمغشوشة أو مقلدة، فيتضرر المستهلك منها، وفي ظل الصعوبا

تنصــل  ضـمن عـدمتالمتـدخل، أقـر المشـرع مسـؤولية هـذا الأخـير عــن ضـمان سـلامة المسـتهلك كآليـة 

 المتدخلين من تنفيذ التزاماتهم.

ا ن المـدني وفقـ القـانو فيقبل هذا، كان المشرع الجزائري يحمي المستهلك طبقا للقواعد العامـة 

 العقديــة الــتي لمســؤوليةوالعيــوب الخفيــة، فكــان يوقــع التــزام المتــدخل طبقــا للنظريــات عيــوب الإرادة 

صـيرية إذا  سـؤولية التقميلـه الميرتبها على البائع في حالة إخلاله بالتزام تعاقـدي إضـافة إلى إمكانيـة تح

من القـانون  124ادة كان المستهلك لا تربطه بالبائع المسؤول علاقة تعاقدية حسب ما تشترطه الم

 دني.الم

                                                           
مواقي بناني احمد، الالتزام بضمان السلامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، مجلة الفكر، العدد  -1

 .416و415الخامس، ص.ص 
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اقتصـاديا،  ك الضـعيفلقد أدرك المشرع الجزائري اتساع مشكلة اختلال التوازن بين المستهل

فأصــدر  اج والتوزيــع،ل الإنتـوبـين المتــدخلين الــذين يملكـون القــوة الاقتصــادية والكفـاءة التقنيــة في مجــا

ية ئ الأساســـلمبـــادا، المتعلـــق بالقواعـــد العامـــة لحمايـــة المســـتهلك الـــذي كـــرس 09/03القـــانون رقـــم 

ات تـوج علـى ضـمانفر المنلرقابة جودة المنتوجات والخدمات المعروضة للاستهلاك، وأهمها إجبارية تو 

 ضد كل المخاطر التي من شا�ا أن تمس بصحة المستهلك.

 المبحث الأول: مجالات التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك

 تســـامح مـــعواعـــد صـــارمة لا تتـــدخل المشـــرع الجزائـــري لضـــمان ســـلامة المســـتهلك بوضـــع ق

كفـــل تتزامـــات المتـــدخلين في عمليـــة وضـــع الســـلع والخـــدمات للاســـتهلاك، فـــألقى علـــى عـــاتقهم ال

دير الوفاء بها جستهلك و سلامة المنتوج خلال مراحل الإنتاج وحتى عندما يكون المنتوج في حوزة الم

مـــن  10لمـــادة ر في الك المقـــر بإعـــادة التـــوازن المفقـــود بـــين المتـــدخل والمســـتهلك وضـــمان امـــن المســـته

 قانون حماية المستهلك وقمع الغش.

وقد حدد هذا القانون موضوع الدراسة الالتزامات الواقعة علـى المتـدخل، فهـو يلتـزم بـإعلام 

المستهلك ومطابقة المنتوجـات، وعنـدما يكـون المنتـوج في يـد المسـتهلك فـان المتـدخل يلتـزم بضـما�ا  

 .1وضمان خدمة ما بعد البيع

 عالمطلب الأول: إلزام المتدخل بضمان المنتوجات والخدمة ما بعد البي

يقصـــد بأســـاس الالتـــزام بضـــمان ســـلامة المنتـــوج، الأســـاس القـــانوني الـــذي يقـــوم عليـــه هـــذا 

فيلتزم المتدخل بضمان سلامة منتوجاته من كل عيب قد يشوبها حيـث ،2الالتزام، أي مبرره القانوني

                                                           
 .49شعباني (حنين) نوال، مرجع سابق، ص -1
، 2014علي فتاك، حماية المستهلك وتأثير المنافسة على ضمان سلامة المنتج، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، -2

 .221ص



ستهلكالفصل الثاني: آليات تنفيذ التزام المتدخل بضمان سلامة الم  
 

45 
 

حماية المستهلك وقمـع الغـش علـى اسـتفادة كـل مقـتن للمـواد التجهيزيـة من قانون  13نصت المادة 

منـه علـى خدمـة مـا بعـد البيـع مـن اجـل تفعيـل هـذا  16من الضمان بقوة القـانون، و نصـت المـادة 

الضــمان، فقــد أدى تطــور وتنــوع المنتوجــات إلى ضــرورة إنشــاء التــزام متميــز عــن ضــمان الصــلاحية 

فرع الأول)، هــذا بــإقرار الالتــزام بالضــمان وخدمــة مــا بعــد البيــع وبيــان  المعــروف في القــانون المــدني(ال

 كيفيات تنفيذه (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: ضرورة إنشاء التزام متميز عن ضمان الصلاحية

ان يـــز عـــن ضـــمجـــاءت ضـــرورة إنشـــاء التـــزام المتـــدخل بضـــمان المنتوجـــات والخـــدمات، المتم

تـــزام العـــام بضـــمان مـــن القـــانون المـــدني، نتيجـــة لظهـــور الال 186الصـــلاحية المكـــرس بموجـــب المـــادة 

ة العيـب لخصوصـي السلامة وثبوت قصور أحكام ضـمان الصـلاحية في حمايـة المسـتهلك(أولا) ونظـرا

 وفقا لهذا الالتزام الجديد بالسلامة(ثانيا).

 أولا: قصور ضمان أحكام الصلاحية

قبـــل صـــدور ق.م، و  386المـــادة أقـــر المشـــرع الجزائـــري أحكـــام ضـــمان الصـــلاحية بموجـــب 

طبـق علـى ته الأحكـام المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك(الملغى)، كانـت هـذ 89/02قانون 

هلهــا يجئريـة، والــتي ق الجزاجميـع المنتوجــات، إلا أن تــدفق المنتجـات المعقــدة وعاليــة التقنيـة علــى الســو 

در لك، فاصـــخاصـــة بحمايـــة المســـته المســـتهلك في أغلـــب الأحيـــان، جعـــل المشـــرع ينشـــىء أحكامـــا

وجــات والخــدمات، المتعلــق بضــمان المنت 90/266القــانون ســالف الــذكر، والمرســوم التنفيــذي رقــم 

علـى ضـمان  قتصـارهانظرا لقصور أحكام ضـمان صـلاحية المبيـع لمـدة معينـة لعـدة اعتبـارات، منهـا ا

 السلع دون الخدمات، بالإضافة إلى قصور الضمان الإتفاقي.

 : خصوصية العيب وفقا للالتزام بضمان السلامةثانيا
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مـــن القـــانون المتعلـــق بحمايـــة  13المكـــرس بموجـــب المـــادة  –يختلـــف الســـبب الموجـــب للضـــمان 

عـن  -من المرسوم التنفيذي المتعلق بضمان المنتوجات والخـدمات 03المستهلك وقمع الغش والمادة 

دني، فــالأول يتحقــق بمجــرد حصــول أي الســبب الموجــب لضــمان الصــلاحية المعــروف في القــانون المــ

خلل في المبيع، يجعله غير صالح للعمل حتى ولو لم يوجد فيه عيـب، أمـا الثـاني، فهـو يتحقـق بمجـرد 

اكتشــاف العيــب، حــتى ولــو كــان المبيــع صــالحا للعمــل، ســتظهر خصوصــية العيــب الموجــب لضــمان 

)، حـتى 2) وبيـان شـروطه(1عريفـه(المنتوجات والخدمات وفقا للالتزام بضمان السـلامة مـن خـلال ت

 1يتحقق الضمان.

 تعريف العيب الموجب لضمان المنتوجات والخدمات -1

مــن قــانون  13للمــادة يجــب بدايــة التنويــه إلى أن المنتجــات المعيبــة الــتي تســتوجب الضــمان طبقــا

بضـمان  لتنفيـذي المتعلـقامـن المرسـوم  02حماية المستهلك، أي كل المـواد التجهيزيـة، غـير أن المـادة 

لمسـتهلك مـن قتنيـه ايالمنتوجات والخدمات عرفت المنتوج الـذي علـى المحـترف ضـمانه بأنـه:" كـل مـا 

 منتوج مادي أو خدمة".

لمنتوجـــات االمتعلـــق بضـــمان  90/266مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  03لقـــد نصـــت المـــادة 

الح صــلــه غــير " ســلامة المنتــوج الــذي يقدمــه مــن أي عيــب يجعتــدخلوالخــدمات علــى أن يضــمن الم

 للاستعمال المخصص له و/أو من أي خطر ينطوي عليه".

لم يحدد المشرع المقصود بالسلامة التي يجب أن تنقص، فيجـب الضـمان، وقـد ذكرنـا سـابقا 

مـن قــانون حمايـة المســتهلك وقمـع الغــش، قصـد بهــا  03أن سـلامة المنتوجـات المعرفــة بموجـب المــادة 

مــن المرســوم التنفيــذي  2/3مــا الســلامة فقــد عرفهــا بموجــب المــادة المشــرع ســلامة المــادة الغذائيــة، أ

                                                           
 .64شعباني حنين نوال، نفس المرجع، ص -1
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المتعلــق بالوقايــة مــن الأخطــار الناجمــة عــن اســتعمال اللعــب، بأ�ــا:" البحــث عــن التــوازن الأمثــل بــين 

 جميع العناصر المعنية والتي تستهدف التقليل من أخطار الجروح في حيز ما هو معمول به".

كون هناك عيب في تكوينه أو تصنيعه، ويكون مصـدر خطـر تنقص سلامة المنتوج عندما ي

 .1على المستهلك، كالعيوب في تصميم فرامل السيارات

ة، بالســلام فأســاس العيــب الــذي يســتوجب الضــمان بصــفة عامــة هــو غيــاب الالتــزام العــام

 والمساس بصحة وأموال المستهلك.

 ب للضمانشروط العيب الموج-2

عيـــب يحـــدث ال وجـــه، إلا بتـــوفر شـــرطين أساســـين همـــا: أنلا يضـــمن المتـــدخل العيـــب في منت

 خلال فترة الضمان(أ) وأن يرتبط هذا العيب بصناعة المنتوج(ب).

 لال فترة الضمانخحدوث العيب -أ

يعـــة ة حســـب طبيضـــمن المتـــدخل صـــلاحية المنتـــوج لفـــترة زمنيـــة معينـــة، وتختلـــف تلـــك الفـــتر 

لتنفيـــذي رقـــم امـــن المرســـوم  11ونصـــت المـــادة الســـلعة أو الخدمـــة علـــى ألا تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر، 

حكـام اضـع للأعلى إمكانية منح ضمان اتفاقي مجاني للمستهلك أنفع من الضـمان الخ 90/266

 .القانونية المعمول بها

يقصــد بعمليــة وضــع المنتــوج للاســتهلاك وفقــا لأحكــام حمايــة المســتهلك،:" مجمــوع مراحــل 

 .2توزيع بالجملة والتجزئة"الإنتاج والاستيراد والتخزين والنقل وال

                                                           
 .64شعباني حنين نوال، مرجع سابق، ص -1
 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش. 03/8المادة  -2
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يثبت كل ضمان، مع اخذ طبيعة المنتوج بعـين الاعتبـار، بشـهادة يـذكر فيهـا خصوصـا نـوع 

هذا الضـمان، وشـروط التشـغيل والبيانـات المتمثلـة في: اسـم الضـامن وعنوانـه، نـوع المنتـوج المضـمون 

 1حوال".وسعره، مدة الضمان مرفقا بعبارة " يطبق الضمان القانوني في جميع الأ

مــن المرســوم  14كمــا أن الــنص علــى أن يــتم الإثبــات بتقــديم شــهادة الضــمان وفقــا للمــادة 

إضــاعتها أو  ، يــنقص مــن الحمايــة المفروضــة للمســتهلك، خاصــة في حالــة90/266التنفيــذي رقــم 

 بالنسبة للمنتجات التي لا تستوجب تقديم الشهادة.

عفـي ذلـك لـى ألا يع ربـة المنتـوج المقتـنىوقد نص المشرع على استفادة المستهلك مـن حـق تج

انـت بة أمـا إذا كن التجر المتدخل مع إلزامية الضمان، وهنا كان على المشرع تنظيم مدة الاستفادة م

عـن التجربـة  النـاتج تخصم من مدة الضمان، وما إذا كان المتدخل يضمن العيـب في المنتـوج والضـرر

 ذاتها.

 2ارتباط العيب بصناعة المنتوج-ب

ــــرتبط العيــــب بصــــناعة المنتــــوج حــــتى يضــــمنه المتــــدخل، فهــــو لا يضــــم يجــــب ن العيــــب أن ي

ي لقـرار الـوزار ااني مـن الخارجي كالعيب الناجم عن سوء استخدام المنتـوج وهـذا مـا أكـده الملحـق الثـ

 ا يلي:سالف الذكر، حيث نص في نموذج لشهادة الضمان على م 1994ماي 10المؤرخ في 

 مطابقـة أو ريقـة غـيرساد الذي يتسـبب فيـه النقـل والتركيـب والتشـغيل بط"هذا الضمان لا يغطي الف

 استعمال غير منصوص عليه في دليل الاستعمال".

                                                           
، ج.ر عدد 1990سبتمبر  15المتعلق بضمان المنتوجات، المؤرخ في  90/266من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  -1

40. 
 .66شعباني حنين نوال، مرجع سابق، ص -2



ستهلكالفصل الثاني: آليات تنفيذ التزام المتدخل بضمان سلامة الم  
 

49 
 

ة دم صـلاحيعـيقدم ضمان المنتوجات ميزة هامة للمستهلك، هي إعفاءه من عبء إثبـات 

بط ى أن هـذا مـرترينـة علـالمبيع للعمل، وبالتالي فحـدوث الخلـل أو العيـب أثنـاء فـترة الضـمان، يعـد ق

طـــأ خمن إلا بصــناعة الجهـــاز أو تصـــميمه، ولأن الضــمان قاصـــر علـــى عيـــوب التصــنيع فهـــو لا يضـــ

لاسـتعمال لير صـالح ، كمـا لـو أصـبح المنتـوج غـوالغـيرالمتدخل، فيستبعد مـن نطاقـه خطـأ المسـتهلك 

 و أتلـف نتيجـةلغـير، أاأو نقصت قدرته على توفير السلامة المطلوبة للمستهلك أثنـاء نقلـه مـن قبـل 

 قوة قاهرة كما لو شب حريق في المنزل فتضرر المنتوج.

 الفرع الثاني: كيفية تنفيذ الالتزام بالضمان والخدمة ما بعد البيع

ضـــمان ســـلامة المنتـــوج مـــن كـــل عيـــب يجعلـــه غـــير صـــالح في ضـــرورة التـــزام المتـــدخل تكمـــن 

ق ذلـــك، حـــدد المشـــرع بدقـــة  للاســـتعمال أو يـــؤثر علـــى صـــحة وســـلامة المســـتهلك، وفي ســـبيل تحقيـــ

كيفيــة تنفيــذ هــذا الالتــزام(أولا)، ولكفالــة حمايــة أكــبر للمســتهلك، أقــر كيفيــة تنفيــذ التــزام أخــر بعــد 

 .1انتهاء فترة الضمان، هو الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع(ثانيا)

 أولا: كيفية تنفيذ الالتزام بالضمان

اجبهمـا علـى لقيـام بو اينفذ الضمان بين طرفيه وهما المستهلك والمتـدخل، لـذا يتعـين عليهمـا 

)، حـتى 1( العيـبد أكمل وجه حتى يأتي الضمان بثماره، فيلتزم المسـتهلك بإخطـار المتـدخل بوجـو 

 ).2(قانونا يتمكن هذا الأخير من تنفيذ التزامه حسب الطرق المحددة 

 بوجود العيب خلإخطار المستهلك للمتد-1

مــن المرســوم التنفيــذي المتعلــق بضــمان المنتوجــات والخــدمات، ينبغــي علــى  18طبقــا للمــادة 

المستهلك أن يخطر المتدخل بالعيب بمجرد ظهوره، والغاية منه تحاشي تفسـير سـلوك المسـتهلك بأنـه 
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بالخلـل قبول ضمني للمبيع بما فيه من عيوب، ويستحسن للمستهلك أن يسـرع في إخطـار المتـدخل 

قبـــل تفاقمـــه ومـــا يـــنجم عـــن ذلـــك مـــن أضـــرار، فغالبـــا مـــا تـــنص وثيقـــة الضـــمان علـــى ميعـــاد قصـــير 

 للإخطار، وهنا كان على المشرع تنظيم هذه الفترة حتى لا يترك مجالا لتعسف بعض المتدخلين.

مـن المرسـوم التنفيـذي المـذكور  18لا يستلزم القانون شكلا معينا للإخطار، فحسب المادة 

ه، يمكــن أن يــتم الإخطــار شــفويا أو كتابيــا، وبأيــة وســيلة تطــابق التشــريع المعمــول بــه، ويمكــن أعــلا

مـــن المرســـوم التنفيـــذي المتعلـــق بضـــمان المنتوجـــات والخـــدمات،  18للمحـــترف حســـب تعبـــير المـــادة 

سـالفة الــذكر، أن يطالــب بــإجراء معاينــة حضــورية تــتم بحضــور الطــرفين أو ممثليهمــا في المكــان الــذي 

 1جد فيه المنتوج.يو 

 رق تنفيذ المتدخل التزامه بالضمانط-2

ا لم مـالعيـب،  يجب على المستهلك أن يقدم للمتـدخل طلبـه بتنفيـذ الضـمان، بمجـرد ظهـور

 مـا إذا كـان لااهرا، أيكن هناك اتفاق يخالف ذلك، فإذا كان المستهلك عالما بالعيب فانه يكون ظـ

 حص المنتوج.فيه عند ون ظاهرا، إذا كان من الممكن تبنيعلمه فهذا لا يعني انه خفيا، بل قد يك

ه بــلمســتهلك ويترتــب علــى ذلــك أن العيــب لا يكــون موجبــا للضــمان، إذا كــان عــدم علــم ا

عيـــب في كـــلا عتـــبر الراجعـــا يقينـــا، إمـــا إلى إهمالـــه في فحـــص المبيـــع، وإمـــا إلى نقـــص خبرتـــه، حيـــث ي

لا كتجربـة ولي مـثن كشـفه مـن خـلال الفحـص الأالحالتين عيبا ظاهرا، ومثال ذلك العيب الذي يمك

 سيارة.
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وترتيبــا علــى ذلــك أيضــا يكــون العيــب ظــاهرا، إذا كــان المســتهلك قــد علــم بــه، أو كــان في 

 1استطاعته ذلك عند الفحص.

وفي حالة عدم تنفيذ إلزامية الضمان في اجل يطابق الأعراف المهنيـة، يجـب علـى المسـتهلك 

لة مــع إشــعار بالاســتلام أو ينــذره بأيــة وســيلة أخــرى تطــابق التشــريع أن ينــذر المتــدخل برســالة مســج

المعمول به. وإذا لم يسـتجب لـه يمكنـه أن يرفـع دعـوى الضـمان عليـه إلى المحكمـة المختصـة في اجـل 

 2أقصاه عام واحد ابتداء من يوم الإنذار.

نـــه إلا م صالـــذي لا يـــتخل-أمـــا إذا تـــوفرت الشـــروط وقـــرر المتـــدخل تنفيـــذ التزامـــه بالضـــمان

لتـــزام، حــدد طـــرق معينــة لتنفيــذ هــذا الا فــان القــانون -بإثبــات عــدم أخطــاره مــن طـــرف المســتهلك

علـــى كـــل  مـــن قـــانون حمايـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش علـــى أنـــه:" يجـــب 13/3حيـــث أقـــرت المـــادة 

 تــوج أو تعــديليح المنمتــدخل ...، في حالــة ظهــور عيــب بــالمنتوج، اســتبداله أو إرجــاع ثمنــه، أو تصــل

 لخدمة على نفقته".ا

وفي اجـــل يطـــابق الأعـــراف المعمـــول بهـــا ويتحمـــل مجانـــا  هإصـــلاح يـــتم اســـتبدال المنتـــوج أو

 .3والإمداد بالمواداليد العاملة  لا سيما مصاريف صاريفالمتدخل جميع الم

فيجب على المتـدخل أن يقـوم باسـتبدال المنتـوج إذا بلـغ عيبـه درجـة خطـيرة تجعلـه غـير قابـل 

فيجـب علـى كـل متـدخل خـلال فـترة الضـمان ، زئيـا أو كليـا علـى الـرغم مـن إصـلاحهللاستعمال ج

                                                           
عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -1

 .532، ص2004سنة 
 من المرسوم التنفيذي المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 18المادة  -2
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المحــددة في حالــة ظهــور عيــب بــالمنتوج اســتبداله أو إرجــاع ثمنــه أو تصــليح المنتــوج أو تعــديل الخدمــة 

 1على نفقته.

 ثانيا: كيفية تنفيذ الخدمة ما بعد البيع

 سبيل مـلأ لمستهلك فيبها قانون حماية اتعتبر خدمة ما بعد البيع من المستجدات التي جاء 

شـرع للمسـتهلك بمجـرد (الملغـى)، إذ لا تتوافـق حمايـة الم 89/02الفراغ التشريعي الذي سـاد قـانون 

مايـــة المســـتهلك المتعلـــق بح 09/03مـــن القـــانون رقـــم  16انتهـــاء مـــدة الضـــمان، بـــل ألزمـــت المـــادة 

طـار الخدمـة إه:" في لبيع، حيث نصت على أنوقمع الغش المتدخلين بتنظيم عملية الخدمة ما بعد ا

 الات الــتي لاكــل الحــ  مــا بعــد البيــع، وبعــد انقضــاء فــترة الضــمان المحــددة عــن طريــق التنظــيم، أو في

ج المعــروض المنتــو  يمكـن للضــمان أن يلعــب دوره، يتعـين علــى المتــدخل المعـني ضــمان صــيانة وتصـليح

 في السوق".

دخل عمــال ، وعلــى تــوســائل مواتيــة للعنايــة بــالمنتوج ترتكــز خدمــة مــا بعــد البيــع علــى تــوفير

 ليحها.تها وتصتقنيين مؤهلين، وعلى توفير قطع غيار موجهة للمنتوجات المعنية، قصد صيان

الســكن  م في مقــرفهــي تشــمل كــل أنــواع الخــدمات الــتي تــؤدى بعــد �ايــة الاقتنــاء، كالتســلي

 وتركيب المنتوجات.

بالنســــبة للعديــــد مــــن المنتوجــــات، واقتصــــارها علــــى غــــير أننــــا نلاحــــظ غيــــاب هــــذه الخدمــــة 

الســيارات وبعــض الأجهــزة الكهربائيــة، كمــا يلاحــظ جهــل أغلــب المســتهلكين بإلزاميــة تقــديم هــذه 

الخدمـة بقــوة القــانون، وهــو مــا أدى إلى اســتقلاله مـن طــرف المتــدخلين في جعــل هــذا الالتــزام وســيلة 
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بعـد البيـع متـوفرة" علـى إعلانـاتهم، لـيس لإعـلام  للدعايـة عـن منتجـاتهم، فيضـعون عبـارة "خدمـة مـا

 1.المستهلكين وإنما لجذبهم نحو اقتناء منتوجهم

 المطلب الثاني: التزام المتدخل بإعلام المستهلك

ظـــرا لتطـــور حاجـــات المســـتهلكين والصـــعوبات الـــتي تـــواجههم في اقتناءهـــا، لم يعـــد تـــدخل ن

الحماية من المتدخل الأكثر درايـة ومعرفـة وتخصـص، الدولة بتوفيرها لهم فقط بل تسعى لتحقيق لهم 

 2وبذلك ألقت النصوص القانونية بضرورة التزام المتدخل بإعلام المستهلك.

تهلك  بــار المســونظــرا لاحتمــال الخلــط بــين الإعــلام والمصــطلحات الأخــرى ذات الصــلة بإخ

 دخل بـالإعلامزام المتـلتـ(الفرع الأول)، ولضمان التطبيق السـليم لابدقة كالإعلان، يتوجب تحديده 

 (الفرع الثاني).لتنفيذه حدد المشرع وسائل معينة 

 الفرع الأول: تحديد الالتزام بالإعلام

اختـــار المشـــرع الجزائـــري مـــنهج الســـوق الحـــرة ففـــتح بـــاب المنافســـة لاســـتقطاب العديـــد مـــن 

في السـوق، دون  الأعوان الاقتصـاديين وتحقيـق الرفاهيـة للمسـتهلك الـذي اقـر لـه حـق حريـة الإعـلام

الخـــوف مـــن جشـــع الأعـــوان الاقتصـــاديين إلى اســـتعمال إعـــلام مزيـــف أو إعـــلام غـــير نظيـــف لإغـــراء 

 3المستهلك.

قمع الغش المتدخل المتعلق بحماية المستهلك و  09/03من القانون رقم  17ألزمت المادة ف

 بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج. 
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ة لاتخــــاذ ت اللازمــــ الإعــــلام، التــــزام المتــــدخل بــــالإدلاء بالمعلومــــايقابــــل حــــق المســــتهلك في

د ن يتضـمن تزويـ، يجـب أالمستهلك قراره وهو علـى بصـيرة، ولتحقيـق الغايـة المرجـوة مـن هـذا الالتـزام

تحـــذير مـــن خطورتـــه )، وال1المســـتهلك بالبيانـــات الخاصـــة بتعريـــف المنتـــوج واحتياطـــات اســـتعماله (

)2.( 

 توج واحتياطات استعمالهبتعريف المن البيانات الخاصة-1

 ه يعـرف مزايـاتـه، لأنـيلقى الالتزام بالإعلام على عاتق المتدخل اتجاه المستهلك، بسبب خبر 

ة علومــات الخاصــيــان المالمنتــوج، أمــام مســتهلك يثــق فيــه ولا يعــرف إلا ظــاهر الأشــياء، لــذا يلتــزم بب

، ســواء مــن ن الســلعةمــعلــى الفائــدة المرجــوة بــالمنتوج والــتي بــدو�ا يتعــذر علــى المســتهلك الحصــول 

 حيث الفائدة المادية أو المعنوية.

يـــدلي المتـــدخل بهـــذه المعلومـــات ســـواء كـــان المنتـــوج خطـــيرا أم لا، إلا أن جانبـــا مـــن الفقـــه، 

ذهــب إلى أن هــذا الالتــزام يقــع فقــط علــى نطــاق المنتوجــات الخطــيرة الــتي تتســم بحــداثتها وتعقيــدها، 

سلامة المستهلك في شيء لأنه يؤدي إلى إعفاء المتدخل من هذا الالتزام الذي  وهو قول لا يضمن

وجد أصلا لضمان المساواة بينه وبين المستهلك، فيجب أن يعلم المتدخل المستهلك بكل البيانـات 

التي تميز هذا المنتوج عن غيره، لكي يستجيب لرغبة المستهلك في شراء المنتوج، فيتعين عليه إحاطة 

هلك علمـــــا بـــــالمنتوج الـــــذي في متناولـــــه، فيبـــــين مكوناتـــــه وخصائصـــــه وتـــــاريخ الإنتـــــاج و�ايـــــة المســـــت

 1.الصلاحية وكل المعلومات التي لو لم يعلمها المستهلك لما أقدم على شراء المنتوج

يجـــد الالتـــزام بـــالإعلام فيمـــا يتعلـــق بكيفيـــة اســـتخدام الشـــيء أهميـــة خاصـــة في ضـــوء التطـــور 

لـــذي صـــاحب إنتـــاج الســـلع وتقـــديم الخـــدمات، بحيـــث أصـــبح يتعـــذر علـــى العلمـــي والتكنولـــوجي ا

المســتهلك الإحاطــة بكــل مــا هــو جديــد في مجــالات التقنيــة الحديثــة بســائر أصــنافها، وبالتــالي أصــبح 
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يجهل الطرق الصحيحة للاستخدام الذي يحقق له الفائدة المرجـوة مـن المنتـوج وخاصـة عنـدما يكـون 

لاســـتعمال، ومـــن ناحيـــة أخـــرى قـــد يترتـــب علـــى اســـتعمال المنتـــوج هـــذا الشـــيء مبتكـــرا أو حـــديث ا

خطــورة مــا، لــذا يجــب علــى المتــدخل إحاطــة وإعــلام المســتهلك بمصــادر هــذه الخطــورة وطــرق تجنبهــا 

 1عملا على حمايته من الأضرار التي قد تنشأ عنها، وخاصة في مجال المنتجات الحديثة.

ن المنتوجـات، وهـذا مـا يسـتفاد مـن نـص المـادة تحتل هذه البيانات أهميـة بالغـة في ضـمان أمـ

مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش حــين نصــت علــى أنــه:" يجــب أن تكــون المنتوجــات  09

الموضـوعة للاســتهلاك مضـمونة وتتــوفر علــى الأمـن بــالنظر إلى الاســتعمال المشـروع المنتظــر منهــا ... 

 2ى الممكن توقعها".وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخر 

 طورة المنتوجالتحذير من خ-2

ذي لــعلــى النحــو ا لا يكفــي أن يقــوم المتــدخل بــإعلام المســتهلك بطريقــة اســتعمال المنتــوج،

لمنتـوج اطر امخـأن يحـذره مـن -فضـلا عـن ذلـك-يكفل الانتفاع به علـى أكمـل وجـه، بـل يتعـين عليـه

 ازتهذاته وكذا المخاطر التي قد تنجم عن استعماله أو حي

أو في  في مالــه قــد يلحــق الخطــر بالمســتهلك نتيجــة اســتعماله للمنتــوج، ســواء في شخصــه أو

تخـزين  اطئـة أوخحيازته أو التخلص منه، فكم من ضرر يلحق به جراء اسـتعمال خـاطئ أو حيـازة 

 غير سليم أو تخلص غير امن.
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حيازتـــــه  ينبغـــــي علـــــى المتـــــدخل أن يوضـــــح للمســـــتهلك الاحتياطـــــات الواجـــــب مراعاتهـــــا في

للمنتجات الخطيرة أو في استعمالها، وذلك عن طريق إمداده بكل التدابير الواجبة اتخاذهـا للحيلولـة 

 1دون ظهور الأخطار الكامنة فيها.

 إذا كـان نبهـا إلاعلى أن التحذير لا يحقـق غرضـه في تبصـير المسـتهلك بالمخـاطر ووسـائل تج

كــان ميحفــظ في "شــيئا آخــر، فقــد يفهــم مــن عبــارة واضــحا ســهل الدلالــة، وهــذا حــتى لا يفهــم منــه 

ادة القصـوى الاسـتف بارد" بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية كمشتقات الحليـب أو العصـائر، ضـمان

رارة عاليــة حــلدرجــة  مــن مكونــات المنتــوج، أو لضــمان الانتعــاش بــالمنتوج، في حــين تعــني أن تعرضــها

 ته.قد تتسبب في تسمم المستهلك قد يؤدي إلى وفا

عـــة  في طباكمـــا يتعـــين أن يكـــون التحـــذير ظـــاهرا، ويكـــون ذلـــك باختيـــار لـــون ونمـــط معـــين

لمنتجـات، اطبيعـة  موضوع التحذير، وبأن يكون لصيقا بالمنتوج ومتصلا به ويختلف ذلك بـاختلاف

ت إذا كـان  زجاجـافيوصى بحفر التحذير علـى جـدار الزجاجـة نفسـها بالنسـبة للمنتجـات المعبـأة في

 ط بطاقة التحذير التي تلتصق على جسمها.يخشى سقو 

لا يجــب أن يقتصــر المتــدخل علــى الإفصــاح عــن جــزء مــن المخــاطر وإخفــاء الــبعض الآخــر 

بهدف زرع الثقة في نفوس المستهلكين، خصوصـا بالنسـبة للمنتوجـات السـامة والدوائيـة والمنتوجـات 

 2ك.المحفوظة والمعبأة في عبوات مغلقة، وإلا تحمل مسؤوليته عن ذل

 الفرع الثاني: وسائل تنفيذ الالتزام بالإعلام

مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش أن الالتــزام بــالإعلام يــتم بواســطة  17أقــرت المــادة 

الوســم ووضــع العلامــات، أو بأيــة وســيلة أخــرى مناســبة والــتي يقصــد بهــا كــل مــا مــن شــأنه إيصــال 
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افة إلى الوســــم (أولا)، يــــتم الإعــــلام بإشــــهار المعلومــــات الكافيــــة عــــن المنتــــوج للمســــتهلك، فبالإضــــ

 الأسعار وشروط البيع (ثانيا).

 أولا: كيفية الإعلام عن طريق وسم المنتوجات

مـع الغـش، الوسـم المتعلق بحماية المسـتهلك وق 09/03من القانون رقم  3/4عرفت المادة 

أو  أو التماثيــل الصــور أو بأنــه:" كــل البيانــات أو الكتابــات أو الإشــارات أو العلامــات أو المميــزات

و أطاقـة أو خـتم قة أو بالرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمـة أو ملصـ

ريقـــة ظـــر عـــن طمعلقـــة مرفقـــة أو دالـــة علـــى طبيعـــة منتـــوج مهمـــا كـــان شـــكلها أو ســـندها، بغـــض الن

 وضعها".

قــانون ا في الوجــات، وأهمهــفــرض المشــرع الوســم لأغــراض إعــلام المســتهلك بشــأن بعــض المنت

سـوم مـن المر  06ة ت المـادالجزائري: وسم السلع الغذائية والمنتجات المنزليـة غـير الغذائيـة، حيـث نصـ

الصــور  لتجــارة أوابأنــه عبــارة عــن "البيانــات أو الإرشــادات أو علامــات المصــنع أو  90/367رقــم 

أو  فتــة أو بطاقــةقــة أو لاتعبئــة أو وثيأو الرمــوز المرتبطــة بســلعة غذائيــة معينــة، والموضــوعة علــى كــل 

 ختم أو طوق، تكون ملازمة لهذه السلعة الغذائية أو متعلقة بها".

ا ق التعريـف بهـة عـن طريـويتحقق إعلام المستهلك بالنسبة للسلع الغذائية غير الجـاهزة التعبئـ

 بواسطة تسمية خاصة تسجل على لافتة أو ما شابه ذلك.

الجاهزة التعبئة فيتم إعـلام المسـتهلك عـن طريـق بطاقـة تكـون ضـمن التغليـف أما السلع الغذائية 

 1ذاته، إضافة إلى التسمية الخاصة.
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يـة الـتي يجـب أن يشـمل منـه علـى البيانـات الإجبار  06ونص المرسوم التنفيذي السابق في المادة 

 عليها وسم السلع الغذائية، فضلا عن التسمية الخاصة بالبيع وهي: 

 وابل عند الاقتضاء.قائمة الت -

 الكمية الصافية والمعبر عنها بوحدة النظام الطولي. -

ة " يستهلك كه بعبار تاريخ الصنع بعبارة "صنع في ... " والتاريخ الأقصى لصلاحية استهلا  -

 ار.حجاف أو  قبل ... " إضافة إلى الشروط الخاصة بالحفظ كحفظها في مكان بارد أو

بها أو لعة وتوضـيوعنوان الشخص المسؤول عن صناعة السـاسم الشركة أو العلامة المسجلة  -

ليــه عمــا تســهل كتوزيعهــا أو اســتيرادها. حــتى يــتمكن المســتهلك مــن معرفــة مصــدر الســلعة،  

 في حالة الإصابة بضرر مقاضاة الشخص المسؤول.

 طريقة الاستعمال. -

 1إضافة إلى ما قد يضيفه القانون أو التنظيم من بيانات إجبارية. -

لضـرورة عـدم از عنـد اعلـى إجباريـة إيـراد هـذه البيانـات في الوسـم، فـان القـانون أجـ ورغـم الـنص

ا بالتســـمية علـــق منهـــذكـــر بعضـــها بموجـــب طلـــب يرســـل إلى الـــوزارة المكلفـــة بالنوعيـــة، باســـتثناء مـــا ت

 لامة.الخاصة بالبيع، وبتاريخ الصنع والتاريخ الأقصى للصلاحية، والاسم أو الع

ة امــــن وســــلاموذكــــر البيانــــات الســــابقة إمــــا المحافظــــة علــــى صــــحة و ويبقــــى الهــــدف مــــن الوســــم 

دني ظيـــــف البـــــالأشـــــخاص كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة للمنتجـــــات الصـــــيدلانية ومـــــواد التجميـــــل والتن

 والمنتجات الخطيرة.

 لنسيجية.لمواد الوإما بهدف ضمان صدق العرض والأمانة في المعاملات كما هو الحال بالنسبة 
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 عــن كو�ــا بيــة، فضــلاون الوســم وبياناتــه المختلفــة مكتوبــا باللغــة العر فأوجــب المشــرع أن يكــ

لم يحــددها،   الوســمفيمرئيــة وســهلة القــراءة، ويتعــذر محوهــا، ولم يســتبعد إضــافة لغــة أجنبيــة أخــرى 

أو  لمضــــافة إليهــــااالمــــواد ســــواء بالنســــبة لوســــم المنتجــــات المنزليــــة غــــير الغذائيــــة أو الســــلع الغذائيــــة و 

ة واد النســـيجي أو المـــطاطيـــة أو الـــدواجن المذبوحـــة أو مـــواد التجميـــل والتنظيـــف البـــدنيالإطـــارات الم

 المستعملة والمستوردة.

ولا شــك أن الهــدف الأساســي مــن ذلــك هــو الــدفاع عــن اللغــة العربيــة، وحمايتهــا مــن غــزو 

 1المصطلحات والتسميات الأجنبية، إضافة إلى إعلام المستهلكين وتيسير الفهم عليهم.

 ا: الإعلام عن طريق إشهار الأسعار وشروط البيع:ثاني

 والخدمات:  إعلام المستهلك بسعر المنتجات-

لزبـون او إعـلام والقصد مـن هـذا الإعـلان أو الإشـهار كمـا ورد في نصـوص الأمـر السـابق هـ

أسـعار  عرف علـىأو المستهلك بأسـعار بيـع السـلع والخـدمات وشـروط البيـع، بشـكل يسـمح لـه بـالت

  اقد من عدمـه،في التع والخدمات دون اللجوء إلى البائعين ومقدمي الخدمات، ويجعله حراالمنتجات 

 لكين.كما أنه يجنب المتدخلين ممارسة التمييز والتفضيل المنهي عنه بين المسته

و النشرات لأسعار أفإذا كان الإعلان عن الأسعار الخاص بالمتدخلين يتم بواسطة جداول ا

و ملصـقات لامـات أليل الأسعار لفائدة المستهلكين يـتم عـن طريـق وضـع عأو دليل الأسعار فان د

 تهلك.م المسأو معلقات، وبكل وسيلة يكون من شأ�ا أن تحقق الغرض من الإعلان وهو إعلا

ويـــــتم إعـــــلام أســـــعار الســـــلع والخـــــدمات لفائـــــدة المســـــتهلكين بواســـــطة وضـــــع علامـــــات أو 

لإعــلام المســتهلك بأســعار البيــع وعنــد الحاجــة  ملصــقات أو معلقــات أو أيــة وســيلة أخــرى مناســبة
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بشـــروطه وكيفياتـــه الخاصـــة والـــتي يجـــب أن تبـــين بصـــفة مرئيـــة ومقـــروءة علـــى المنتـــوج نفســـه أو علـــى 

غلافه، إذ لا يكفي أن نعلم كـل مسـتهلك بصـفة فرديـة، بـل يجـب أن يكـون كـل المسـتهلكون علـى 

روط التي ستوضع لهم، فالهدف هـو جعـل علم قبل إبرام العقد عن السعر الذي سيطلب منهم والش

الشفافية  في السوق والسماح أيضـا لتطـور المنافسـة، وبالإضـافة إلى ذلـك فهـذه القاعـدة تؤكـد علـى 

 1حماية المستهلكين.

 إعلام المستهلك بشروط البيع:-

 ،53ص المـادة عار في نـربط المشرع الجزائري الإعلام المتعلـق بشـروط البيـع، بـالإعلام بالأسـ

 و الخدمــة وعــننتــوج) أوكــان يحســن فصــله، واعتبــاره إعلامــا مســتقلا عــن الإعــلام بالشــيء المبيــع (الم

حـــتى تلـــك  لعقـــد أواالإعـــلام بالســـعر ومعنـــاه إعـــلام المســـتهلك بـــالحقوق والالتزامـــات الناشـــئة عـــن 

 الناشئة عن نصوص القانون.

ر حده لـيس العنصـلسعر و المتدخل بإعلام المستهلك بشروط البيع، فا 53/1وألزمت المادة 

أو  شـــراء المنتـــوجســـتهلك بالحاســـم أو الـــدافع إلى التعاقـــد فشـــروط البيـــع لهـــا أثرهـــا في تحديـــد قـــرار الم

 وج.تحصيل الخدمة من عدمه مثل شرط التسليم بالبيت، وشرط ضمان حسن عمل المنت

إلى ببيـــــان بعـــــض شـــــروط البيـــــع وذكـــــرت منهـــــا: كيفيـــــات الـــــدفع، إضـــــافة  53/2فتكفلـــــت المـــــادة 

التخفيضات والحسوم والمسترجعات. غير أن العناصر الأخيرة هي أقرب إلى السـعر منهـا إلى شـروط 

 2البيع.

 المطلب الثالث: الالتزام بالمطابقة للمنتوجات
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توردة مــن أو المســ إن إصــدار مواصــفات فنيــة قياســية لجميــع الســلع والخــدمات المنتجــة محليــا

ة، ومــا يجــري قتصــاديين وكــذلك لانتظــام ونمــو المعــاملات الاالخــارج هــو أمــر حيــوي لحمايــة المســتهلك

واصـــفات مـــل لــه معليــه العمــل فعـــلا في دول نظــام اقتصــاد الســـوق هــو أن كــل مـــا يجــري عليــه التعا

الســلع  ل أنــواعكــقياســية تضــمن حمايــة المســتهلكين وانضــباط المعــاملات، فتشــمل هــذه المواصــفات  

 .للحريق تجنيد معالجة بمواد خاصة مقاومةالمنتجة فتنص مثلا على أن تكون أقمشة ال

والملاحـظ أن عــدد المواصــفات الفنيــة القياســية المقـررة في الوقــت الحاضــر محــدود بالمقارنــة مــع 

الـــدول الأخـــرى، وكـــذلك أنـــه لا يجـــري تحـــديث هـــذه المواصـــفات بصـــفة مســـتمرة وبالســـرعة الواجبـــة 

أ�ــا مواصــفات وضــعت أصــلا مســتهدفة  لمواكبــة تطــورات التكنولوجيــا والمعــارف العلميــة فضــلا عــن

مســتوى متواضــعا مــن الجــودة والكفــاءة وزيــادة علــى ذلــك فانــه مــن الواضــح أن هنــاك تســيبا كبــيرا في 

 1مراقبة تنفيذ هذه المواصفات.

والمقصـــود بالمطابقـــة في قـــانون حمايـــة المســـتهلك اســـتجابة كـــل منتـــوج موضـــوع للاســـتهلاك 

 .2، وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة بهللشروط المتضمنة في اللوائح الفنية

 الفرع الأول: احترام المواصفات القانونية والقياسية للمطابقة

يشــمل الالتــزام بالمطابقــة الــذي فرضــه المشــرع علــى المتــدخل احــترام أصــول المهنــة، حيــث لا 

قانونيــة والقياســية الموضــوعة لغــرض يمكــن الإتقــان والتفــنن في طــرق الإنتــاج إلا بــاحترام المواصــفات ال

ذلـــك، قصـــد الوصـــول إلى وضـــع منتـــوج دو جـــودة عاليـــة خاليـــا مـــن كـــل عيـــب أو نقـــص مـــن شـــأنه 

 3المساس بصحة وسلامة المستهلك.
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 أولا: الالتزام باحترام المواصفات القانونية:

ة ففــي الفصــل الثالــث مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش وتحــت عنــوان إلزاميــة مطابقــ

المنتوجـــات ألـــزم المشـــرع كـــل متـــدخل أن يحـــترم الرغبـــات المشـــروعة للمســـتهلك أثنـــاء عرضـــه للمنتـــوج 

وذلك من حيث طبيعتـه وصـنفه ومميزاتـه الأساسـية وتركيبتـه ونسـبة مقوماتـه اللازمـة، وهويتـه وكمياتـه 

المميـــزات وقابليتهـــا للاســـتعمال والأخطـــار الناجمـــة عـــن اســـتعماله ومصـــدره والنتـــائج المرجـــوة منـــه، و 

التنظيميــة مــن ناحيــة تغليفــه وتــاريخ صــنعه والتــاريخ الأقصــى لاســتهلاكه وكيفيــة اســتعماله وشــروط 

 .1حفظه والاحتياطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجريت عليه

فالمواصفات القانونية هي مجموعة الخصائص والمميزات التي يجب على المتدخل احترامهـا في 

أو خدمة طوال فترة الإنتـاج حـتى الاسـتهلاك، حيـث لا يمكـن تصـور تقـديم  المنتوج سواء كان سلعة

شـــهادة المطابقـــة لمنتـــوج مـــا في حـــين هـــو لا يســـتجيب شـــروط إنتاجـــه أو تم إنتاجـــه بطريقـــة مخالفـــة 

للمقــــاييس الموضــــوعة لــــذلك، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلى إقــــرار جــــزاءات مدنيــــة وإداريــــة وجزائيــــة تبعــــا 

ســـتهلك، كمـــا يمكـــن اعتبـــار الالتـــزام بالمطابقـــة الصـــورة الحقيقيـــة والســـليمة للأضـــرار الـــتي يلحقهـــا بالم

لاحترام القواعد الآمـرة المتعلقـة بـاحترام المواصـفات القانونيـة هـذا مـا أكـده المشـرع الفرنسـي في المـادة 

 .2من قانون الاستهلاك تحت عنوان "الالتزام العام بالمطابقة" 01فقرة  212

 المواصفات القياسية:ثانيا: احترام 

 تعريف التقييس:-1

 طبأنــــه:" لنشــــاالمتعلــــق بــــالتقييس عــــرف  04/04مــــن القــــانون رقــــم  02بــــالرجوع للمــــادة 

الخاص المتعلق بوضـع أحكـام ذات اسـتعمال موحـد ومتكـرر في مواجهـة مشـاكل حقيقيـة أو محتملـة 
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دم وثــائق مرجعيــة تحتــوي يكــون الغــرض منهــا تحقيــق الدرجــة المثلــى مــن التنظــيم في إطــار معــين، ويقــ

علـى حلـول لمشـاكل تقنيــة وتجاريـة تخـص المنتوجــات والسـلع والخـدمات الــتي تطـرح بصـفة متكــررة في 

 .1العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين والعلميين والتقنيين والاجتماعيين"

 أهداف التقييس-2

 ما يأتي: من ذات القانون على أنه: يهدف التقييس على الخصوص إلى 3نصت المادة 

 سين جودة السلع والخدمات ونقل التكنولوجيا.تح-أ

 لتخفيف من العوائق التقنية للتجارة وعدم التمييز.ا-ب

 شراك الأطراف المعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية.إ-ج

 نب التداخل والازدواجية في أعمال التقييس.تج-د

م ذات الأثــــر ة والمواصــــفات وإجــــراءات التقيــــيلتشــــجيع علــــى الاعــــتراف المتبــــادل بــــاللوائح الفنيــــا-ه

 المطابق.

 لموارد وحماية البيئة.ااقتصاد -و

 روعة.تحقيق الأهداف المش-ز

يهدف التقييس بوجه عام للبحث في مطابقة المنتوج من وجـه مباشـر، غـير أنـه يهـدف عـن 

يســتهدف طريـق غــير مباشـر إلى البحــث في مسـألة الســلامة، ويتجلــى ذلـك مــن خـلال أن التقيــيس 

 2بوجه خاص تحقيق الأهداف المشروعة، وبذلك فان السلامة تعتبر مظهرا من مظاهر المطابقة.

                                                           
 . 41، ج.ر عدد 2004يونيو  23المتعلق بالتقييس، المؤرخ في  04/04من قانون  02المادة  -1
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 الفرع الثاني: أنواع المواصفات القياسية

 أولا: المواصفات الجزائرية

بمهمــة إعــداد المواصــفات الوطنيــة  1تقــوم الهيئــة الوطنيــة للتقيــيس ممثلــة في "المعهــد الجزائــري للتقيــيس"

عن طريق إصدار برنامج عملها كل ستة أشهر، حيث يحتوي هذا البرنامج على المواصفات الوطنية 

 الجاري إعدادها بالإضافة إلى المواصفات المصادق عليها سابقا.

 ليهاعالمواصفات المصادق -1

لتقييس إلى لجنـــة توجيـــه هـــي مواصـــفات ملزمـــة التطبيـــق، تقـــدم مـــن طـــرف الهيئـــة المكلفـــة بـــا

أشـــغال التقيـــيس، والـــتي يترأســـها الـــوزير المكلـــف بـــالتقييس، وبعـــد دراســـة هـــذه اللجنـــة لهـــذا المشـــروع 

والموافقة عليه تتولى الهيئة تبليغه إلى اللجـان التقنيـة قصـد وضـعه موضـع التنفيـذ، وهـذا بعـد المصـادقة 

ادقة علـــى المقيـــاس المعتمـــد في الجريـــدة عليـــه مـــن طـــرف الـــوزير المكلـــف بـــالتقييس، ويشـــير قـــرار المصـــ

 2الرسمية.

 المواصفات المسجلة-

تقييس كلفــة بــالفهــي اختياريــة التطبيــق ويــتم تســجيلها في ســجل يمســك مــن طــرف الهيئــة الم

رقــــم  الخصــــوص تــــدون فيــــه المقــــاييس الجزائريــــة المســــجلة حســــب ترتيبهــــا العــــددي ويــــذكر فيــــه علــــى

 يته.التسجيل وتاريخه وبيان المقياس وتسم

 ثانيا: مواصفات المؤسسة

                                                           
 .نقلا عن ارزقي زوبير.1998فبراير  21المؤرخ في  98/69المعهد الوطني للتقييس أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .        45كالم حبيبة، مرجع سابق، ص  -2
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خـــل تعملة دافهـــي بوجـــه خـــاص المنتجـــات وأســـاليب الصـــنع والتجهيـــزات المصـــنوعة أو المســـ

ت ع والآلاالمؤسســــة نفســــها، وعليــــه فمواصــــفات المؤسســــة تمــــس خصوصــــا المنتــــوج إجــــراءات الصــــن

 ؤسسة.المستعملة، وتطبق هذه المواصفات على مجموع وحدات وهياكل ومصالح نفس الم

عاة التشـريع ، مع مراي مواصفات توضع أو تعد وتنشر بمبادرة من مديرية المؤسسة المعنيةوه

 والتنظيم الخاص في مجال التقييس.

كلفــة يئــة المويــتم وضــع نســخة مــن موصــفات المؤسســة بصــفة إلزاميــة وبــدون مقابــل لــدى اله

ائريـــة ت الجز فابـــالتقييس، هـــذه الأخـــيرة تســـهر وتراقـــب مـــدى مطابقـــة مواصـــفات المؤسســـة للمواصـــ

ة منهـا خراج نسـخاسـت أويطلـع عليهـا مجانـا  أنالجاري بها العمل، ويمكن لكل شـخص يهمـه الأمـر 

 على حسابه الخاص.

تعتمــــد كأ�ــــا  أيتكــــون مواصــــفات المؤسســــة محــــل مواصــــفات مصــــادق عليهــــا  أنويمكــــن 

بنــاءا علــى اقــتراح مــن مقـاييس جزائريــة، وهــذا بعــد الموافقــة عليهـا بقــرار مــن الــوزير المكلــف بـالتقييس 

 1هيئة التقييس.

 ثالثا: الإشهاد على مطابقة المقاييس الجزائرية

دها الجهــاز لــتي يحـدوهـي علامـة تشــهد علـى مطابقـة المنتجــات للمواصـفات الجزائريــة وفقـا للشـروط ا

 المكلف بالتقييس، يرمز إليها بالحرفين: ت.ج.

ع العلامــة، مال لوضــائريــة بموجــب رخصــة اســتعوتــتم المصــادقة علــى علامــة المطابقــة للمواصــفات الجز 

 لطرفين.اقد بين عومنح شهادة المطابقة بعد تقديم الصانع لطلب في هذا الشأن ينتهي بإبرام 
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قـع يللخلـط الـذي  ه، منعاويلتزم الصانع بفصل العلامة المذكورة وتمييزها عن علامة الصنع الخاصة ب

 فيه المستهلك فيقوده إلى الغلط.

الشروط التي يضعها الجهـاز المكلـف بـالتقييس لمـنح العلامـة بشـكل خـاص بمسـتوى الوسـائل وتتعلق 

التقنية والبشرية المستعملة في نظام الإنتاج، وبمدى التزام الصانع بها في صـنع منتجاتـه وعرضـها، مـع 

 1رقابته على ذلك.

 المبحث الثاني: إقرار مسؤولية المتدخل عن ضمان سلامة المستهلك

ن وجــات تضــمشــرع الجزائــري التزامــا علــى كــل متــدخل بــأن يعــرض للاســتهلاك منتفــرض الم

 ن الرقابـة فيون أعـواسلامة المستهلك، ومع احتمال انفـلات بعـض المنتوجـات مـن الرقابـة نتيجـة تهـا

رة  المستهلك بصو لمضرة بأداء مهامهم، أو تحايل بعض المتدخلين، يزداد عدد المنتوجات المغشوشة وا

 كبيرة.

إضـافة – ليـة أخـرىآمد المشرع بموجب قانون حماية المستهلك وقمع الغش، إلى إيجـاد لذا ع

عــن  لية الجزائيــةلمتــدخلين لالتــزامهم مــن خــلال ردعهــم، وهــي إقــرار المســؤو تضــمن تنفيــذ ا-إلى الرقابـة

المطلـب ا (م المتعلقة بهـالأحكا مخافة كافة الالتزامات المنبثقة عن الالتزام العام بضمان السلامة وكافة

 الأول).

جهــــة  في مواكمــــا يــــؤدي القــــول بوجــــود الالتــــزام بضــــمان الســــلامة إلى أحقيــــة المســــتهلكين

 ).المطلب الثاني(لسليمة االمتدخلين بالمسؤولية المدنية لجبر الضرر الذي تسببت فيه منتجاتهم غير 

 المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للمتدخل
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مخالفــة التــزام قــانوني يمــس بمصــالح المجتمــع، ونظــرا لأهميــة  تقــوم المســؤولية الجزائيــة علــى أســاس

الحماية الجزائية للمستهلك في تـوفير الأمـان وبعـث الثقـة في المنتجـات، تـدخل المشـرع بوضـع آليـات 

وكيفيـــات متميـــزة لمتابعـــة المخـــالفين بأســـلوب أكثـــر فعاليـــة يراعـــي خصوصـــيات حـــوادث الاســـتهلاك 

 1ة المتدخل، يتم ردعه بتوقيع العقوبات المقررة عليه (الفرع الثاني).(الفرع الأول)، ومتى تبتت مخالف

 الفرع الأول: كيفية متابعة المتدخل جزائيا

في  د العامـــــةأقـــــر القـــــانون قواعـــــد متميـــــزة لـــــتحكم قواعـــــد الاســـــتهلاك، تضـــــاف إلى القواعـــــ

لـــذي الية (أولا)، للمســـؤو  الإجـــراءات الجزائيـــة، وتتميـــز المتابعـــة الجزائيـــة للمتـــدخل في الخطـــأ الموجـــب

ائيــة ســؤولية الجز ثبــات المبتحققــه يــتم تحريــك الــدعوى العموميــة (ثانيــا)، أيــن تظهــر أهميــة الخــبرة في إ

 (ثالثا)، من اجل ضمان الوصول إلى حكم منصف للطرفين (رابعا).

 لخطأ الموجب للمسؤولية الجزائية للمتدخلا-أولا

ة علــى تهلك قائمــالجزائيــة عــن ضــمان ســلامة المســجعــل المشــرع الجزائــري مســؤولية المتــدخل 

ة المســـتهلك ون حمايـــأســـاس الخطـــأ، فتقـــوم مســـؤوليته بمجـــرد الإخـــلال بالالتزامـــات الـــتي يفرضـــها قـــان

فــة لأحكامــه،  عــت مخالوقمــع الغــش أو القــوانين المطبقــة لــه، ويســتنتج هــذا مــن توقيــع الجــزاء مــتى وق

 هلك عن طريق وسم المنتوجات.كإخلال المتدخل بالتزامه بواجب إعلام المست

ئــري قـــد رع الجزاتقــوم مســؤولية المتــدخل الجزائيــة عــن خطــأه العمــدي وغــير العمــدي، فالمشــ

 سوى بينهما من حيث العقاب.
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قـد يكـون الخطــأ الـذي تتحقــق بـه المســؤولية الجزائيـة إيجابيـا، كفعــل شـيء ينهــي عنـه القــانون  

ير علـــى ســـلامتها، أو ســـلبيا عنـــد الامتنـــاع عـــن القيـــام كتغليـــف المـــواد الغذائيـــة بمـــواد تـــؤدي إلى التـــأث

 1بشيء يفرضه القانون كالامتناع عن إجراء الرقابة على مطابقة المنتوجات.

ه مثـل في إخلالـأ، والمتنستنتج انه يكفي لقيام المسـؤولية الجزائيـة للمتـدخل تـوفر عنصـر الخطـ

ا أم لا، طــأ عمــدي، ســواء كــان الخبالواجبــات الملقــاة علــى عاتقــه مــن اجــل ضــمان ســلامة المســتهلك

اجــل ردع  ارهــا مــنوســواء ترتــب عــن ذلــك إضــرار بالمســتهلك أم لم يترتــب، وهــي كلهــا قواعــد تم إقر 

 يتحقـق بمجـرد ئحـي أيلاالمخالفين وتوفير حمايـة أكـبر للمسـتهلكين إذ يمكـن التعبـير عـن الخطـأ انـه 

 مخالفة النص القانوني.

 لعموميةتحريك الدعوى ا-ثانيا

والمرتكـب  مـع الغـش،تب على الخطأ المتمثل في مخالفـة أحكـام قـانون حمايـة المسـتهلك وقيتر 

تمـع بسـلطة تـع المجمن طـرف المتـدخل، إلى المسـاس بصـحة وسـلامة المسـتهلكين، في هـذه الحالـة يتم

)،  1( عوى العموميـةريـك الـدالمتابعة وتوقيع الجزاء، وهي تتمثل أساسا في سلطة النيابة العامـة في تح

 ).2(كما أجاز القانون تحريكها عن طريق شكوى المستهلك المصحوبة بادعاء مدني 

 ختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى العموميةا-1

تباشر النيابة العامة الـدعوى العموميـة باسـم المجتمـع، ويقـوم وكيـل الجمهوريـة بتحريكهـا بعـد 

هــا مــن الغــير، الــتي يمكــن أن تتخــذ شــكل إبلاغــه بالمخالفــة، وذلــك عــن طريــق التوجيهــات الــتي يتلقا

التصريحات المعلومة أو المجهولة، أو عـن طريـق شـكوى المسـتهلك مـن المخالفـة، أو عـن طريـق محضـر 

أو تقرير موجه إليه من طرف أعوان قمع الغش، كضباط الشـرطة القضـائية وأعـوان الجمـارك وأعـوان 
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المتعلـــق  90/39المرســـوم التنفيـــذي رقـــم مـــن  31المـــديريات الولائيـــة للتجـــارة، حيـــث نصـــت المـــادة 

برقابة الجودة وقمع الغش  على انه:" إذا تبين من المحاضـر المحـررة... أو مـن التحاليـل المتممـة... أن 

الخدمـــة والمنتـــوج غـــير مطـــابقين للمواصـــفات القانونيـــة والتنظيميـــة، تكـــون المصـــلحة المختصـــة برقابـــة 

الوثــــائق والملاحظــــات الــــتي تفيــــد الجهــــة القضــــائية الجــــودة وقمــــع الغــــش، ملفــــا يشــــتمل علــــى جميــــع 

 المختصة".

إذا تبـث عـدم  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على انـه:" 59/3كما نصت المادة 

 مطابقة منتوج، يعلن عن حجزه، ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك".

ة ويباشـر بنفسـه، يقرر وكيل الجمهورية بعد الاطلاع على الملف، ما سيتخذه بشأن المخالف

ــــع الإجــــراءات اللازمــــة للبحــــث والتحــــري، ويبلــــغ الجهــــات القضــــائية المختصــــة  أو يــــأمر باتخــــاذ جمي

 1بالتحقيق أو المحاكمة.

 كوى المستهلك المصحوبة بادعاء مدنيش-2

اضـــــي ي أمـــــام قإذا تضـــــرر المســـــتهلك مـــــن الجريمـــــة الـــــتي ارتكبهـــــا المتـــــدخل، يمكنـــــه أن يـــــدع

ه مـن جـراء بـللاحقـة االتعويض الـذي يشـمل مـا دفعـه مـن ثمـن وكـذا الخسـارة التحقيق، مطالبا إيـاه بـ

 إخلال المتدخل بالالتزام بضمان السلامة.

أيـه ر ذي يبـدي يقـوم قاضـي التحقيـق بعـرض شـكوى المـدعي المـدني علـى وكيـل الجمهوريـة الـ

الــة المــدعي مــرا بإحأبشــأ�ا، وإذا لم يكــن قاضــي التحقيــق مختصــا، أصــدر بعــد سمــاع طلبــات النيابــة 

مـن قـانون الإجـراءات  77المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة حسب ما نصـت عليـه المـادة 

 الجزائية.
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 همية الخبرة في إثبات المسؤولية الجزائية للمتدخلأ-ثالثا

ظهـر ذلـك مـن خـلال )، وي1أولى قانون حماية المسـتهلك وقمـع الغـش عنايـة بالغـة بـالخبرة (

 خصصها لتحديد سير الخبرة في مجال حماية المستهلك.الأحكام التي 

 رورة الاستعانة بالخبرة في حوادث الاستهلاكض-1

كـــــان نيـــــة، لإمتعـــــرف الخـــــبرة بأ�ـــــا:" إجـــــراء يتعلـــــق بموضـــــوع يتطلـــــب الإلمـــــام بمعلومـــــات ف

 استخلاص الدليل منها".

ة بجــلاء في لأهميــه اتكتســي الخــبرة أهميــة بالغــة في الإثبــات الجزائــي بصــفة عامــة، وتظهــر هــذ

ضــرارها، اتســاع أو مجــال حــوادث الاســتهلاك الــتي باتــت تتســم بالتعقيــد خاصــة مــع تطــور المنتوجــات 

 بيــان أحكامهــاو نظيمهــا لــدى أولى لهــا قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش العنايــة اللازمــة، وهــذا بت

 بالتفصيل.

رع بموجـب ا المشـبهـتي جـاء يعتبر إجراء الخـبرة لإثبـات مسـؤولية المتـدخل مـن الإصـلاحات الـ

 89/02م انون رقــقــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش، حيــث انــه لم يتطــرق لهــذا الإجــراء في القــ

ات لــى معطيــع(الملغــى)، رغــم أهميتــه الــتي تســتنتج مــن خصوصــية حــوادث الاســتهلاك الــتي تصــب 

 لتسمم.اإلى  دتعلمية وتقنية، كمعرفة نسبة المواد الملوثة المسموح بها قانونا، والتي أ

تختلـــف مهمـــة الخبـــير عـــن الشـــاهد، فالشـــهادة هـــي إدلاء بالمعلومـــات اســـتنادا إلى ملاحظـــة 

حسية، سمعية أو المشاهدة، أما الخبرة فهي تقرير مبني على قواعد علمية أو فنية للوصول إلى نتيجة 

 1معينة.

 سير الخبرة-2
                                                           

 .132 حنين نوال، مرجع سابق، صشعباني-1
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لـي:" تسـلم يذكر علـى مـا السـالف الـ 90/39من المرسوم التنفيذي رقم  32نصت المادة 

لحة اطـا لـدى المصــيــت احتيفي حـالات الخـبرة الـتي تــأمر بهـا الجهـة القضــائية المختصـة، العينـة الـتي بق

ن يجـب علـيهم أ ء الذينالتي سجلت العينات المقتطعة وكذلك العينة التي بقيت لدى الحائز، للخبرا

 ".يستعملوا المناهج الوطنية مع إمكانية استعمال مناهج أخرى

يعــذر المخــالف مســبقا مــن طــرف الجهــة القضــائية المختصــة ليقــدم خــلال ثمانيــة أيــام العينــة 

 .1من هذا القانون 40هو منصوص عليه في المادة  بحوزته كماالثالثة التي 

في حالة احتمال الغش أو التزوير الناتج عن تحاليل أو اختبارات أو تجارب المخابر المؤهلـة، 

المخـالف المفـترض انـه يمكنـه الاطـلاع علـى كشـف أو تقريـر المخـبر، و تمـنح يشعر القاضي المختص 

 .2له مهلة ثمانية أيام لتقديم ملاحظاته، أو إجراء خبرة إذا اقتضى الأمر

لمســـتهلك وقمـــع امـــن قـــانون حمايــة  49في حالــة إذا مـــا اقتطعـــت عينــة واحـــدة، فـــان المــادة 

قتطـاع جديــد لقيـام بابنـدب الخـبراء المعنيــين قصـد االغـش نصـت علـى قيـام الجهــة القضـائية المختصـة 

 حسب الأشكال المنصوص عليها.

عندما تطلب الخبرة من طرف المتدخل المخالف المفترض أو عندما تأمر بها الجهة القضـائية 

المختصة، يتم اختيار خبيرين احدهما من طرف المخالف المفترض والأخر من طرف الجهة القضائية 

 .3ينهما طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيةالمختصة التي تع

                                                           
 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش. 48المادة  -1
 من نفس القانون.  45المادة  -2
 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش.  46المادة  -3
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قمــع الغــش، و لمســتهلك تجــدر الإشــارة إلى أن الخــبرة الــتي تم إجراؤهــا بمقتضــى قــانون حمايــة ا

إلى  143اد مـــن تكـــون قابلـــة للطعـــن، ويـــتم تنفيـــذها بموجـــب الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا في المـــو 

 ية.من قانون الإجراءات الجزائ 156

ضـــرورة  رصـــون علـــىنلاحـــظ مـــن الناحيـــة العلميـــة أن رغـــم جوازيـــة الخـــبرة، إلا أن القضـــاة يح

ال حـــــوادث ة في مجـــــإجرائهـــــا، وبـــــالرجوع للتطبيقـــــات القضـــــائية في الجزائـــــر، نجـــــدها تؤكـــــد أن الخـــــبر 

 اعة القاضي.كوين قنالاستهلاك، سواء الطبية أو تلك المتعلقة بقمع الغش كثيرا ما ساهمت في ت

 ي على المتدخل المخالف لالتزامه بضمان سلامة المستهلكالحكم الجنائ-عاراب

ـــ يعتـــبر الحكـــم المرحلـــة الأخـــيرة في الـــدعوى العموميـــة حيـــث تكـــون المحكمـــة ة تخـــتص ابتدائي

 ناية.جلمتدخل ابالنظر في مخالفات وجنح المتدخل، أو محكمة الجنايات عندما تشكل مخالفة 

والمعروضــة  ن جريمــة،اوى الناشــئة عــن أعمــال يعتبرهــا القــانو إذ تحكــم المحكمــة في جميــع الــدع

حقيـق بحسـب اضـي التقعليها من طـرف وكيـل الجمهوريـة أو المحالـة إليهـا مـن طـرف غرفـة الاتهـام أو 

 طبيعة الجريمة.

قد تكون المخالفة الصـادرة عـن المتـدخل لا تكفـي لمسـاءلته، في هـذه الحالـة تصـدر المحكمـة 

ون المخالفــة ثابتــة في جانبــه فيــتم معاقبتــه لإخلالــه بواجبــه في ضــمان ســلامة حكمــا بــالبراءة، أو تكــ

 .1المستهلك وفقا للقانون

 الفرع الثاني: العقوبات الموقعة على المتدخل المخالف

ــــة  ــــه بموجــــب قــــانون حماي ــــة لعقــــاب مخالفــــة المتــــدخل للالتزامــــات المفروضــــة علي أولى المشــــرع أهمي

المتدخل للامتثال لها، خاصة وانه ملزم بتنفيذ هذه الالتزامات  المستهلك وقمع الغش، لضمان وردع
                                                           

 .135شعباني حنين نوال، مرجع سابق، ص -1
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بموجب القانون، وجعلها المشرع من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق علـى مخالفتهـا حمايـة لصـحة 

وامــن المســتهلك فعاقــب علــى مخالفــة الالتزامــات المتعلقــة بضــمان الســلامة، وحرصــا منــه علــى جــودة 

رغبـات المشـروعة للمسـتهلك اقـر عقـاب للمتـدخل عنـد مخالفتـه لإلزاميـة رقابـة المنتوجات وتحقيقهـا لل

مطابقـــة المنتوجـــات، ومـــن اجــــل ضـــمان المصـــالح الماديـــة للمســــتهلك عقـــاب المتـــدخل عـــن مخالفتــــه 

لإلزامية ضمان المنتوج والخدمـة مـا بعـد البيـع، ورغبـة منـه لحمايـة رضـاء هـذا الطـرف الضـعيف يجعلـه 

مـن مخـاطر المنتوجــات الـتي قــد تلحـق بـه نتيجــة عـدم تحـذيره مــن قبـل المتــدخل سـليم ومبصـر وحمايتــه 

 1أقر جزاء على مخالفة هذا الأخير لإلزامية إعلام المستهلك.

 مخالفة إلزامية رقابة مطابقة المنتوجات: -1

يتعين على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضـه للاسـتهلاك طبقـا للأحكـام التشـريعية 

غـير أن العديـد مـن المتـدخلين يخـالفون مثـل هـذا الالتـزام نظـرا لـرغبتهم  2والتنظيمية السـارية المفعـول،

في استهداف الربح فقط غير مبالين مـن مـدى مطابقـة المنتوجـات للرغبـات المشـروعة للمسـتهلكين، 

ثــل مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش علــى جــزاء مخالفــة م 74ومــن اجــل ذلــك نصــت المــادة 

دج) إلى خمســمائة 50.000هــذا الالتــزام بتقريرهــا العقــاب عليهــا بغرامــة مــن خمســين ألــف دينــار (

 دج).500.000ألف دينار (

 ع:مخالفة إلزامية ضمان المنتوج وتجربته وتنفيذ الخدمة ما بعد البي -2

المتعلق بحماية المستهلك وقمـع الغـش، الالتـزام  09/03من القانون رقم  13جعلت المادة 

مان المنتوجات المقتناة من النظـام العـام، بحيـث لا يجـوز الاتفـاق علـى مخالفـة أحكامـه فهـو التـزام بض

                                                           
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنيل  09/03منال بوروح، ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون رقم  -1

 .194، ص2015-2014شهادة الماجستير فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش. 12المادة  -2
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قانوني فرضه المشرع على كـل متـدخل يعـرض منتوجاتـه للاسـتهلاك ونظـرا لمثـل أهميـة هـذا الالتـزام في 

ل ظـل تطـور المنتوجــات الـتي أصـبحت تتســم بالتعقيـد، حـرص المشــرع علـى ضـمان تطبيقــه مـن خــلا

، علـى معاقبـة المتـدخل 09/03مـن القـانون رقـم  75إقراره لعقوبة على مخالفته بحيث نصت المـادة 

 دج).500.000دج) إلى خمسمائة ألف دينار (100.000بغرامة من مائة ألف دينار (

كمــا مــنح المشــرع للمســتهلك الحــق في تجربــة المنتــوج المقتــنى، فــإذا مــا خــالف المتــدخل إلزاميــة تجربــة 

من القانون رقـم  15ج ومنعه من القيام بذلك عن قصد وإدراك فانه يعد مخالفا لأحكام المادة المنتو 

دج) إلى مائـــة ألـــف دينـــار 50.000.فيعاقـــب المتـــدخل بغرامـــة مـــن خمســـين ألـــف دينـــار (09/03

، وفي حالـة إخـلال المتـدخل بواجبـه 09/03مـن القـانون رقـم  76دج) طبقا للمادة 100.000(

، يعاقـب 09/03مـن القـانون رقـم  16ا بعد البيع  المنصوص عليها بموجب المادة بتقديم الخدمة م

مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش بغرامــة مــن خمســين ألــف دينــار  77المتــدخل طبقــا للمــادة 

 1دج).1.000.000دج) إلى مليون دينار (50.000(

 ة إلزامية إعلام المستهلك:مخالف-3

يــة بالغــة نظــرا لجعــل رضــا المســتهلك ســليم ومبصــر، ومــن اجــل يكتســي الالتــزام بــالإعلام أهم

ذلـــــك ألـــــزم المشـــــرع المتـــــدخل بـــــإعلام المســـــتهلك بكـــــل المعلومـــــات المتعلقـــــة بـــــالمنتوج الـــــذي يضـــــعه 

للاســتهلاك بواســطة الوســم أو بأيــة وســيلة أخــرى مناســبة، وفي حالــة عــدم تنفيــذ المتــدخل لالتزامــه 

ايـة المسـتهلك وقمـع الغـش، بغرامـة مـن مائـة ألـف دينـار مـن قـانون حم 78يعاقب طبقا لـنص المـادة 

مــن القــانون رقــم  31دج) كمــا نصــت المــادة 1.000.000دج) إلى مليــون دينــار (100.000(

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسـات التجاريـة، علـى عقـاب المتـدخل عنـد مخالفتـه لعـدم  04/02

دج) إلى مائـــة ألـــف دينـــار 5.000لاف دينـــار (الإعـــلام بالأســـعار والتعريفـــات بغرامـــة مـــن خمســـة أ
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على عـدم الإعـلام بشـروط البيـع  04/02من القانون رقم  32دج)، وعاقبت المادة 100.000(

 1دج).100.000دج) إلى مائة ألف دينار (10.000بغرامة من عشرة ألاف دينار (

 المطلب الثاني: المسؤولية المدنية للمتدخل

لــى حــق المســتهلك في الحصــول علــى التعــويض عــن الضــرر نصــت قــوانين حمايــة المســتهلك ع

 2الذي يلحق به أو بأمواله من جراء ذلك أمام المحاكم المدنية.

إن التعــويض عــن الأضــرار الــتي ترتبهــا المنتجــات والخــدمات، يعــد بــلا شــك أهــم أثــر يســعى 

الضـــرر  المســـتهلك إلى الوصـــول إليـــه، غـــير أن هـــذا التعـــويض يكـــون دومـــا كمـــا ســـبقت الإشـــارة عـــن

قر أفـ3.المباشر، أي أن يقدر الضرر الذي أحدته المنتج بخطئه سواء كان ضررا ماديا أو ضـررا معنويـا

المشــرع قواعــد خاصــة بمجــال حمايــة المســتهلك تصــب في مجملهــا في صــالح المضــرور (الفــرع الأول)، 

 السلامة (الفرع الثاني).بضمان لتسهل عليه الادعاء مدنيا أمام القضاء متى اخل المتدخل بالتزامه 

 الفرع الأول: إقرار أحكام خاصة لصالح المضرور

عمــل المشــرع الجزائــري في إطــار إصــلاح المنظومــة القانونيــة الخاصــة بحمايــة المســتهلكين علــى 

إقـــرار قواعـــد متميـــزة تســـهل علـــى المضـــرور اســـتيفاء حقـــه مـــن المتـــدخل، نظـــرا لعـــدم فعاليـــة القواعـــد 

لتطور الصناعي والاقتصادي، لذا جعل المسؤولية المدنية للمتدخل قائمة علـى التقليدية في مواجهة ا

 4أساس العيب.

                                                           
 .196، صنفس المرجعمنال بوروح،  -1
 .176، ص2015، 01، العدد 12مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد  -2
قنطرة سارة، المسؤولية المدنية للمنتج وأثرها في حماية المستهلك، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،  -3

 .93، ص2017-2016جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 
 .149شعباني حنين نوال، مرجع سابق، ص -4



ستهلكالفصل الثاني: آليات تنفيذ التزام المتدخل بضمان سلامة الم  
 

76 
 

ه و مـا ذهـب إليـلعيب، وهاتجه المشرع الجزائري إلى تبني فكرة المسؤولية القائمة على أساس ا

ن الاعتمـاد مـسـؤولية القضاء الفرنسي بإنشاء نظام مستقل لمسؤولية المتدخل، حيث تطور أساس الم

 .لقانون المدنياشرع في لى الخطأ الواجب الإثبات إلى تبني المسؤولية الموضوعية التي كرسها المع

دخل لية المتـــيعـــود الســـبب في توجـــه التشـــريعات إلى الاعتمـــاد علـــى الضـــرر كأســـاس لمســـؤو 

ليــة، لعااذات التقنيــة تعقيــد و المدنيــة عــن المنتوجــات، إلى الزيــادة في إنتــاج الآلات والمنتجــات بالغــة ال

رور لمسـتهلك المضـكانيـة اوالتي يكون إثبـات الخطـأ بالنسـبة إليهـا أمـرا شـديد الصـعوبة، نظـرا لعـدم إم

 لان يلم بالخصائص التقنية والفنية لهذه المنتوجات.

نســتنتج انــه تتحقــق مســؤولية المتــدخل المدنيــة طبقــا لهــذه الأحكــام مــتى تســببت المنتوجــات 

 1، فهي مسؤولية بقوة القانون.المعروضة للاستهلاك بضرر للمستهلك

 مةن السلاالفرع الثاني: الدعاوى المدنية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضما

أقـام المشــرع نظامــا خاصــا للمســؤولية المدنيــة الناتجـة عــن الإخــلال بــالالتزام بضــمان الســلامة 

ــ2يمكــن للمضــرور الاســتناد إليــه للمطالبــة بــالتعويض في ضــمان ســلامة  إذا اخــل المتــدخل بواجبــه، ف

المستهلك، ينشأ حـق لهـذا الأخـير في رفـع دعـوى أمـام القضـاء مـتى تـوفرت فيـه شـروط رفـع الـدعوى 

 للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

لمعروضـــة انتوجــات تتميــز دعــوى التعـــويض أو دعــوى المســؤولية، الـــتي يرفعهــا المتضــرر مـــن الم

تلــف مــن فهــي تخ نظــرا لتميــز الالتــزام بضــمان الســلامة للاســتهلاك عــن دعــاوى التعــويض الأخــرى،

 حيث شروطها وكيفية التعويض عن الضرر.
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 تروط دعوى التعويض عن ضرر المنتوجاش-1

ذلــك  إنمــا تــركلم يحــدد قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش شــروط رفــع دعــوى التعــويض، و 

ســتنتج مــن خلالهــا انــه لا ، والــتي نمكــرر مــن القــانون المــدني 140للقواعــد العامــة المتمثلــة في المــادة 

لامته (أ) ضــمان ســ يمكــن للمتضــرر أن يرفــع دعــواه للمطالبــة بــالتعويض، مــا لم ينشــأ عيــب أدى إلى

 وحدوث ضرر له (ب).

 جود عيب أدى إلى عدم ضمان السلامةو -أ

يــب في ت وجــود عيتعــين علــى المســتهلك المتضــرر مــن المنتــوج المعــروض للاســتهلاك، أن يثبــ

 القواعــد فييــب كمــا أدى إلى عــدم ضــمان ســلامته، والأمــر هنــا لا يتعلــق بخطــأ ولا حــتى بع المنتــوج

 لمنتوج.االتقليدية، ولكن يتعلق بمسألة موضوعية هي عدم كفاية الأمن والسلامة في 

 حصول الضرر-ب

ة لــه، الضــرر هــو الأذى الــذي يصــيب الشــخص في حــق مــن حقوقــه أو في مصــلحة مشــروع

 إصابته بحروقكي أصابه  والمطالب بالتعويض فيها أن يقيم الدليل عن الضرر الذيلتزم رافع الدعوى 

 نتيجة انفجار آلة كهربائية.

 رركيفية التعويض عن الض-2

يــتم تعــويض المســتهلك عــن الضــرر الــذي أصــابه، مــتى ثبتــت مســؤولية المتــدخل، وهــذا وفــق  

 1عناصر التعويض وأنواعه (ب). كيفيات محددة تتعلق بالأضرار المعوض عنها (أ)، بالإضافة إلى

 لأضرار المعوض عنها طبقا لقانون حماية المستهلكا-أ
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يشمل التعويض وفقا للنصوص القانونية المعنية بالاستهلاك في التشـريع الجزائـري علـى جميـع 

الأضـــرار الـــتي تلحـــق المســـتهلك في صـــحته و/أو أمنـــه أو مصـــالحه الماديـــة، وهـــذا مـــا يعـــرف بالضـــرر 

 1يشمل أيضا وفقا للنصوص العامة فيه الضرر المعنوي. المادي، كما

مســاس  علــى وجــوب عــدم مــن قــانون حمايــة المســتهلك وقمــع الغــش19فقــد نصــت المــادة 

مان م المتــدخل بضــا، يلتــز الخدمــة بالمصــالح الماديــة والمعنويــة للمســتهلك، وبمــا أن الخدمــة تعــد منتوجــ

 جه.الأضرار المادية والمعنوية التي يتسبب فيها منتو 

 الأضرار المادية:-

الـذي يصـيب المضـرور في حـق مـن حقوقـه الـتي يحميهـا القـانون، سـواء في الضرر المادي هـو 

 2.جسمه أو في ماله

 الأضرار الجسدية:-

يلتــزم المتــدخل وفقــا للأحكــام الحديثــة الخاصــة بضــمان الســلامة بضــمان الأضــرار التجاريــة 

وفقـــا لأحكـــام العيـــوب الخفيـــة بتعـــويض الأضـــرار  والجســـدية الـــتي تصـــيب المســـتهلك، في حـــين يلتـــزم

 3التجارية فقط.

 جـز أو مـاعويقصد بالأضرار الجسـدية كـل مـا يصـيب الإنسـان في جسـده مـن إصـابات أو 

 يؤدي إلى وفاته، بمعنى أمراض أو جروح أو حروق أو وفاة.
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ه فـة أنواعـويأخذ حكم التعويض عن الضـرر الجسـدي التعـويض عـن مصـروفات العـلاج بكا

ا حكــم أخــذ أيضــمثــل نفقــات الأطبــاء والفحوصــات الطبيــة وغيرهــا مــن المصــروفات الطبيــة، كمــا ي

ويض عــن لى التعــالتعــويض عــن الضــرر الجســدي التعــويض عــن العجــز الكلــي أو الجزئــي، بالإضــافة إ

 عدم القدرة على الكسب الناجمة عن الإصابة البدنية.

 الأضرار التجارية:-

 بيعة ذاتهـا،لسلعة المايء أو المتمثلة في هلاك شيء بما في ذلك وهي الأضرار الواقعة على ش

راض غــير أغــ بشــرط أن يكــون الشــخص الواقــع عليــه الضــرر قــد تملــك هــذا الشــيء أو اســتخدمه في

 .تجارته أو أعمال مهنته أو حرفته

وهكــذا فــان المســؤولية عــن عيــوب المنتجـــات تغطــي كــل النفقــات اللازمــة لتعــويض الشـــيء 

التلــف أو الهــلاك، وعلـى وجــه الخصــوص ثمــن شـراء البــديل والمصــروفات المتعلقــة بــذلك الـذي أصــابه 

 1مثل مصروفات الانتقال والمصروفات الإدارية وغيرها.

 الأضرار المعنوية:-

مكـــرر مـــن  182لم يعـــرف القـــانون الضـــرر المعنـــوي الموجـــب للتعـــويض، بـــل اكتفـــت المـــادة 

 المسـاس بحريـة المضـرور أو شـرفه أو سمعتـه، وفي مجـال حمايـة القانون المدني بتعداد صـوره، والمتمثلـة في

المســتهلك، فــان الضــرر غالبــا مــا يمــس حريــة المســتهلك في اختيــار المنتــوج الــذي يحقــق لــه الســلامة 

. تجــدر الإشــارة 2والرغبـة المشــروعة، وغالبــا مــا تتميــز الأضــرار المعنويــة بصــعوبة تقــديرها وبالتــالي جــبره

عن الأضرار السالف ذكرها متى كانت مباشرة وطالما أن المسؤولية المدنية ترمي  إلى انه يتم التعويض
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إلى تحميل المتسـبب في الضـرر عـبء التعـويض عـن الضـرر الـذي أحدثـه، فـلا بـد أن يكـون قـد وقـع 

 فعلا وبصورة أكيدة.

 ه:عناصر التعويض وأنواع-ب

ن اجــل عينــة، مــعناصــر م إذا ثبتــت مســؤولية المتــدخل، يقــدر القاضــي التعــويض بــالنظر إلى

 تنفيذه الذي يتخذ عدة أنواع.

 عناصر التعويض:

لموضوع، إلا اا قاضي إذا كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التي يستقل به

ة الــتي لقانونيــاأن تعيــين عناصــر الضــرر الــتي يجــب أن تــدخل في حســاب التعــويض هــو مــن المســائل 

 تخضع لرقابة محكمة النقض.

إذا لم يكــن  مــن القــانون المــدني علــى أن يقــدر القاضــي التعــويض 182فقــد نصــت المــادة 

سـب، حيـث كاتـه مـن  محددا في العقد ولا في القانون، وهو يشمل ما لحق الـدائن مـن خسـارة ومـا ف

ى ضـــاع علـــ يـــدخل في تقـــدير التعـــويض نفقـــات العـــلاج وأجـــرة الطبيـــب ونفقـــات المستشـــفى، ومـــا

 عجزه عن العمل. المستهلك من كسب بسبب

 أنواع التعويض:

لية ال مســــؤو يكــــون التعــــويض الــــذي يتحصــــل عليــــه المضــــرور إمــــا عينيــــا أو بمقابــــل، وفي مجــــ

 المتدخل، تتميز أنواع التعويض الممكنة نظرا لتميز هذه المسؤولية.

 التعويض العيني: 
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الضـار الـذي يقصد به الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبـل ارتكـاب المسـؤول الفعـل 

أدى إلى وقوع الفعل الضار، وهو طريقة ناجعة بالنسبة للمضرور، إذ يهدف إلى محو الضرر مـا دام 

 1ذلك ممكنا.

تهلك، وهـذا اصل للمسغير انه لا يمكن اللجوء إلى التعويض العيني في مجال جبر الضرر الح

يـب ضـرور نتيجـة عق الملحـرر قـد لان الأمر لا يتعلق بعدم تنفيذ المدين لالتزامـه، بـل يتعلـق بـان الضـ

 في المنتوج.

 التعويض بمقابل:

المنتوجات،  سبب فيهايندر أن يكون التعويض العيني ممكنا، خاصة بالنسبة للأضرار التي تت

 هنا يتم التعويض بمقابل الذي يكون نقديا أو غير نقدي.

 التعويض النقدي:

يكـــون  نتـــوج، إذعـــن عيـــب في الم يعتـــبر التعـــويض النقـــدي أنجـــع الطـــرق لجـــبر الضـــرر النـــاجم

وفي  مـدى الحيـاة، ا مرتبـاالتعويض مبلغا من النقود، يدفعه المسؤول دفعة واحدة أو مقسطا، أو إيراد

تار القاضي إحدى الطرق )، على أن يخق.م 132الحالتين يجوز إلزام المدين باكتتاب تأمين (المادة 

 المناسبة للمضرور.

 التعويض غير النقدي:

عــويض غــير نقــدي عنــدما تحكــم المحكمــة بــأمر معــين علــى ســبيل التعــويض، كــان يكــون الت

مـــن  132تحكـــم بنشـــر الحكـــم علـــى المتـــدخل بالجريـــدة وعلـــى نفقتـــه، وهـــو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

القانون المـدني، ويبـدو هـذا النـوع فعـالا في مجـال حمايـة المسـتهلك، حيـث يضـمن توعيـة المسـتهلكين 
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سلامة المستهلك، وما لذلك من أهمية في قمع المتدخلين الذين يخـافون  حول المنتوج الذي لا يحقق

 1على سمعة منتوجهم.
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 ملخص

ن اجـل مـلمسـتهلك اتهدف الدراسة إلى القواعد التي وضعها المشرع مـن خـلال قـانون حمايـة 

تهلك ية اكبر للمسحماتيح ضمان حمايته في مواجهة المتدخل، فالالتزام بالضمان القانوني الاتفاقي ي

خــرى، فوجــود أضــمانة  إضــافة للأحكــام المنصــوص عليهــا في القــانون المــدني، والالتــزام بالســلامة هــو

ضــرار قــه مــن أهــذه الالتزامــات يوســع مــن فــرص المســتهلك في الحصــول علــى التعــويض عمــا قــد يلح

 جراء اقتنائه واستعماله لهذه المنتجات والخدمات.
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 خاتمة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

في �ايـة هــذه الدراســة، يتوجـب علينــا أن نعــرض لأهــم مـا جــاء فيهــا، مـع إبــراز النتــائج الــتي 

ن أهــم المشــاكل الــتي تــأرق أفكــار البــاحثين وعلمــاء توصــلنا إليهــا، تعتــبر مشــكلة حمايــة المســتهلك مــ

القــانون والاقتصــاد، مــا دفــع للتشــريعات بالاهتمــام بــه وذلــك بوضــع نصــوص قانونيــة تنظيميــة تحمــي 

المستهلك من جهة وتعاقـب مـن يخالفهـا مـن جهـة أخـرى، والمشـرع الجزائـري قـد أهمـل هـذا الموضـوع 

جـــه نظـــام الاقتصـــاد الحـــر، فموضـــوع حمايـــة المســـتهلك لســـنوات عديـــدة ولم يتناولـــه إلا مـــؤخرا بانتها

موضوع حيوي لا يتعلق فقط بالمستهلكين وحدهم وإنما يتعلق كذلك بـالنحو والتقـدم الاقتصـادي، 

فهو يمثـل موضـوع السـاعة خصوصـا ونحـن مقبلـين علـى تحـول اقتصـادي كبـير في سياسـتنا قـائم علـى 

نتجـــات الوطنيـــة والأجنبيـــة، ونظـــرا لتطـــور الســـلع حريـــة الســـوق، ممـــا زاد مـــن حريـــة المنافســـة بـــين الم

والخـــدمات الـــتي تقـــدم للمســـتهلك كمـــا ونوعـــا، وتعـــدد صـــور وأســـاليب تســـويقها، أدى إلى بعـــض 

الأســـواق أخـــيرا إلى عمليـــات احتيـــال وغـــش تجـــاري، ممـــا صـــعب علـــى المســـتهلك لحســـن نيتـــه مـــن 

ه الماديــــة والشخصــــية إمكانيــــة كشــــف هــــذا الغــــش، فيقــــع فريســــة لهــــذا الاســــتغلال وتصــــاب مصــــالح

بالضــرر. هــذا مــا دفــع بالتشــريعات ومــن بيــنهم التشــريع الجزائــري بإصــدار قــوانين لحمايــة المســتهلك 

تتضمن مواصفات فنية قياسية لجميع السلع والخدمات المنتجة محليا أو المستوردة مـن الخـارج وذلـك 

أخـرى، فألزمـت الشـركات  لتطور المعاملات الاقتصادية من جهة لوضع حد لعملية الغش مـن جهـة

 المنتجة بالتقيد بها حفاظا على صحة المستهلك وسلامته وحمايته.

ــــك فقــــد ألزمــــت المنتجــــون ومقــــدمي الخــــدمات بوضــــع علــــى منتوجــــاتهم أو  ــــادة علــــى ذل زي

الخــدمات الــتي يقــدمو�ا البيانــات اللازمــة الــتي تمكــن المســتهلك مــن الاســتعمال الحســن للمنتــوج أو 

بضــرورة اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة إن كــان المنتــوج ينطــوي علــى خطــر، دون أن الخدمــة، وإعلامــه 

يتجاهل التصريح والإعلام عن السعر الواجب دفعه من قبل المستهلك، وقـد وضـع المشـرع الجزائـري 

لأجــل ذلــك أجهــزة حكوميــة للوقايــة متخصصــة في متابعــة موضــوعات حمايــة المســتهلك تعمــل علــى 

 غش.مراقبة الأسعار وقمع ال



 

 

ثم تناولنــا بالدراســة آليــات الرقابـــة المختلفــة والــتي أنــاط بهـــا المشــرع صــلاحيات المراقبـــة وردع 

المخــالفين حفاظــا علــى امــن وســلامة المســتهلك، نجــد الهيئــات الإداريــة بمــا تملكــه مــن مــوارد بشــرية 

لســلع وماديــة لا زالــت بعيــدة عــن تــوفير حمايــة حقيقيــة للمســتهلك حيــث اتســمت عمليــة المراقبــة ل

والخدمات من مرحلة الإنتاج إلى عملية عرض المنتـوج للاسـتهلاك بالبسـاطة وافتقـاد عنصـر الصـرامة 

في تطبيـق النصــوص القانونيــة علــى المخــالفين، وهــذا راجـع لــنقص الهياكــل البشــرية والماديــة والوســائل 

المجــال تكثيــف الحديثــة لعمليــات المراقبــة خاصــة مــع تطــور أســاليب الغــش التجــاري، وتقــترح في هــذا 

الدورات التكوينية لأعوان الرقابة من اجل مسـايرة كافـة المسـتجدات أمـا علـى المسـتوى التشـريعي أو 

علــى مســتوى تبــادل الخــبرات في مجــال الرقابــة ومكافحــة الغــش، كــذلك تــدعيم مختلــف هــذه الهيئــات 

ف علـــى جميـــع بالعنصــر البشـــري كمـــا ونوعــا، نظـــرا لاتســـاع نطــاق عملهـــا وصـــعوبة الإحاطــة والوقـــو 

التجـــاوزات خاصـــة مـــع انتشـــار الأســـواق الفوضـــوية والتهريـــب...، كمـــا يجـــب الإســـراع في تنصـــيب 

المجلــس الــوطني لحمايــة المســتهلكين ومجلــس المنافســة لمباشــرة مهــامهم الــتي خولهــا لهــم القــانون خدمــة 

التنسـيق مـع  لمصالح المستهلك، واستحداث المشرع لشبكة الإنذار السريع الـتي مـن خـلال دورهـا في

مختلــف القطاعــات داخليــا وخارجيــا، ممــا يســهل تبــادل المعلومــات واتخــاذ الإجــراءات المناســبة بأســرع  

 وقت حماية للمستهلك.

وبالنســبة لــدور جمعيــات حمايــة المســتهلك، وبــرغم الــدور المنتظــر منهــا ســواء في مجــال التوعيــة 

للجـوء للقضـاء، إلا أن واقعهـا الميـداني والتحسيس أو من خلال دورها الردعي كالدعوة للمقاطعـة وا

يبقى دون هذا الدور المنتظر منها، وذلك بسبب العراقيـل وجمـود القـوانين الـتي تحـد مـن فعاليتهـا مـن 

جهة، وقلة الدعم المادي إن لم يقل انعدامه من جهة أخرى، ورغم وجود جمعيات حماية المستهلك 

دودية تأثيرها، ونقترح في هذا المجال توفير الدعم المالي  على قلتها فانه يعاب عليها عدم الفاعلية ومح

 للجمعيات لتقوم بمهامها وتحقيق برامجها في سبيل الدفاع على حقوق المستهلك.

وضــــع المشــــرع الجزائــــري مــــن اجــــل ضــــمان حمايــــة المســــتهلك قواعــــد في مواجهــــة المتــــدخل، 

سـتهلك إضـافة للأحكـام المنصـوص عليهـا فالالتزام بالضمان القانوني والاتفاقي يتيح حماية أكبر للم



 

 

في القــانون المــدني، والالتــزام بالســلامة هــو ضــمانة أخــرى حيــث جــاء بمفــاهيم جديــدة كإلزاميــة امــن 

المنتجــات، فوجــود هــذه الالتزامــات يوســع مــن فــرص المســتهلك في الحصــول علــى التعــويض عمــا قــد 

 لخدمات.يلحقه من أضرار جراء اقتنائه واستعماله لهذه المنتجات وا

وكــــرس القــــانون الجديــــد الحــــق في الإعــــلام بإلقــــاء التــــزام علــــى المتــــدخلين بــــإعلام المســــتهلك 

بالمعلومــات الصــادقة والنزيهــة، حــول خصــائص المنتجــات والخــدمات والأســعار المطبقــة عليهــا وكــذا 

الإعــــلام بشــــروط البيــــع  وطريقــــة اســــتعمال المنتجــــات والتحــــذير مــــن المخــــاطر الــــتي قــــد تنجــــر عــــن 

تعمالها، أو مــن المنتجــات الخطـــرة بطبيعتهــا، والوســم باعتبــاره وســـيلة أساســية لتبصــير المســـتهلك اســ

وحمايــة حقــه في الاختيــار عــن درايــة وعلــم، كمــا ألــزم المتــدخل بمطابقــة المنتوجــات للرغبــات المشــروعة 

كـان للمسـتهلك مـن حيـث مجموعـة الخصـائص والمميـزات الـتي يجـب عليـه احترامهـا في المنتـوج سـواء  

 سلعة أو خدمة.

 إذا مما سبق يؤدي بنا القول إلى أن: 

أهــــــم حمايــــــة للمســــــتهلك هــــــي الحمايــــــة الوقائيــــــة أي قبــــــل وقــــــوع الضــــــرر، وبــــــرغم الجهــــــد  -

الكبـــــير الـــــذي تقـــــوم بـــــه مختلـــــف الهياكـــــل والهيئـــــات والجمعيـــــات كمـــــا رأينـــــاه ســـــابقا، فـــــان 

أهــــم دور يمكــــن أن يحقــــق أفضــــل حمايــــة للمســــتهلك هــــو وعــــي المســــتهلك نفســــه بحقوقــــه 

ـــــتي تحـــــدق بـــــه، في بتعـــــد عـــــن الاســـــتهلاك الـــــترفي والمـــــواد وضـــــرورة حمايتهـــــا مـــــن المخـــــاطر ال

غــــير المراقبــــة والــــتي تبــــاع في الأســــواق وعلــــى قارعــــة الطريــــق...الخ، وتقــــترح في هــــذا المجــــال 

تخصـــــــيص بـــــــرامج إرشـــــــادية وتثقيفيـــــــة وإدخالهــــــــا حـــــــتى في المنـــــــاهج التعليميـــــــة بـــــــدءا مــــــــن 

 المرحلة الابتدائية، فيزداد وعي المستهلك وتبصره بحقوقه 

 د قراراته ويوجهها إلى ما يحقق له القدر الأكبر من الحماية.وواجباته بما يرش

ـــــة المســـــتهلك وقمـــــع الغـــــش رقـــــم  - ـــــق أفضـــــل حمايـــــة  09/03إن نجـــــاح قـــــانون حماي في تحقي

ممكنــــــة للمســــــتهلك لمصــــــالح المســــــتهلك في مواجهــــــة المتــــــدخل، لا يتوقــــــف علــــــى نصــــــوص 



 

 

جهــــــزة هـــــذا القـــــانون فحســــــب بـــــل يمتــــــد لأبعـــــد مــــــن ذلـــــك بتضــــــافر جميـــــع الجهــــــود مـــــن أ

الرقابـــــــــة الإداريـــــــــة إلى دور جمعيـــــــــات حمايـــــــــة المســـــــــتهلك إلى دور القضـــــــــاء إلى المســـــــــتهلك 

نفســـــه، كمـــــا يجـــــب علـــــى كـــــل هـــــذه الأجهـــــزة وغيرهـــــا أن تســـــاهم بطريـــــق مباشـــــر أو غـــــير 

مباشــــــــر كــــــــل في مجــــــــال تخصصــــــــه في زيــــــــادة الــــــــوعي لــــــــدى المســــــــتهلك وتعريفــــــــه بحقوقــــــــه 

الأجهـــــزة في حـــــال وجـــــود خطـــــر قـــــد  والمخـــــاطر الـــــتي تواجهـــــه وكيفيـــــة التعـــــاون مـــــع هـــــذه

 يمس بمصالحه، وهذا يشكل ضمانة إضافية له، لأننا في النهاية كلنا مستهلكون.
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محمـــد بـــودالي، حمايـــة المســـتهلك في القـــانون المقـــارن، دراســـة مقارنـــة مـــع القـــانون الفرنســـي، دار  -5

 .2006الكتاب الحديث، الجزائر، 

 

 

 

 



 

 

 الجامعية المذكرات

بن لحرش نوال، جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسـتير في  -1

 .2013 -2012القانون العام قسم الحقوق، فرع التنظيم الاقتصادي، جامعة قسنطينة، 

الماجسـتير في القـانون، زوبير ارزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مـذكرة لنيـل شـهادة  -2

 .2011فرع المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

شعباني حنـين نـوال، التـزام المتـدخل بضـمان سـلامة المسـتهلك في ضـوء قـانون حمايـة المسـتهلك  -3

وقمــع الغـــش، مـــذكرة ماجســتير في العلـــوم القانونيـــة، فــرع المســـؤولية المهنيـــة، جامعــة مولـــود معمـــري، 

 .2012ي وزو، تيز 

المتعلق بحماية المستهلك  09/03صياد الصادق، حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  -4

وقمـــع الغـــش، مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في العلـــوم القانونيـــة والإداريـــة، تخصـــص قـــانون 

 .2014 – 2013أعمال، جامعة قسنطينة، 

ك، مــذكرة لنيــل شــهادة ماســتر في الحقــوق، جامعــة د. علــو ســعاد، الحمايــة العقديــة للمســتهل -5

 .2016 -2015الطاهر مولاي سعيدة، 

عمار زعبي، "حمايـة المسـتهلك في الجزائـر نصـا وتطبيقـا"، مـذكرة ماجسـتير (غـير منشـورة)، فـرع  -6

 .2007/2008قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

المســؤولية المدنيــة للمنــتج وأثرهــا في حمايــة المســتهلك، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة  قنطــرة ســارة، -7

 .2017-2016الماجستير في القانون الخاص، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 

كالم حبيبـة، "حمايـة المسـتهلك"، مـذكرة ماجسـتير فـرع العقـود والمسـؤولية، كليـة الحقـوق والعلـوم   -8

 .2005ر،الإدارية، جامعة الجزائ



 

 

المتعلق بحماية المستهلك  09/03منال بوروح، ضمانات حماية المستهلك في ظل القانون رقم  -9

وقمــع الغــش، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــرع قــانون حمايــة المســتهلك والمنافســة، كليــة الحقــوق، 

 .2015-2014جامعة الجزائر، 

 :المجلات

 2015، 01، العدد 12والقانونية، المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  -1

مــواقي بنـــاني احمـــد، الالتـــزام بضـــمان الســـلامة، كليــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة الحـــاج  -2

 لخضر، باتنة، مجلة الفكر، العدد الخامس.

 :المداخلات

الــوطني  لينــدة عبــد االله، مداخلــة تحــت عنــوان " المســتهلك والمهــني مفهومــان متباينــان"، الملتقــى -1

أبريـــل،  14و 13حـــول حمايـــة المســـتهلك في ظـــل الانفتـــاح الاقتصـــادي، المركـــز الجـــامعي بـــالوادي، 

2008. 

 سالم بوفليح، مداخلة بعنوان حق المستهلك في الإعلام، كلية الحقوق، جامعة المسيلة. -2

 :القانونية النصوص

لحمايــة المســتهلك يتعلــق بالقواعــد العامــة  1985-02-08مــؤرخ في  89/02قــانون رقــم  -

 (الملغى). 1989-02-08صادرة في  06ج.ر، عدد 

المتعلــــــق بتنظــــــيم الجمعيــــــات الصــــــادر  1990-12-04المــــــؤرخ في  90/31قــــــانون رقــــــم  -

 .1990-12-04الصادر بتاريخ  53بالجريدة الرسمية رقم 

 المتعلق بالتقييس. 2004يونيو 23المؤرخ في  04/04قانون رقم  -

المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش،  2009-02-25في المــؤرخ  09/03قــانون رقــم  -

 .2009مارس08، بتاريخ 5ج.ر عدد 



 

 

الصــــادرة  37يتعلــــق بالبلديــــة، ج.ر رقــــم  201يونيــــو  22مــــؤرخ في  11/10قــــانون رقــــم  -
 .2011يونيو سنة  03بتاريخ 

، 12المتعلــق بالولايــة، ج.ر رقــم  2012فبرايــر  21المــؤرخ في  12/07قــانون الولايــة رقــم  -

 .2012فبراير  29الصادرة بتاريخ 

 المتعلق بالجمعيات. 12/06القانون رقم  -

 :المراسيم

، يعدل ويتمم المرسـوم التنفيـذي 2008أوت  13مؤرخ في  08/266مرسوم تنفيذي رقم  -

والمتضــــمن تنظــــيم الإدارة المركزيــــة في وزارة  2002ديســــمبر  21المــــؤرخ في  02/454رقــــم 

 .48التجارة، ج.ر، عدد

المتضـــمن تنظـــيم الإدارة المركزيـــة بـــوزارة التجـــارة، المعـــدل،  02/454التنفيـــذي رقـــم  المرســـوم -
 والمتمم.

 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 90/266المرسوم التنفيذي رقم  -

، يحــدد تكــوين المجلــس الــوطني 1992يوليــو  06مــؤرخ في  92/772مرســوم تنفيــذي رقــم  -

 .1992، سنة 52 لحماية المستهلكين واختصاصاته، ج.ر عدد

، صـادرة في 47ج.ر عـدد  1994-07-16المـؤرخ في  94/207المرسوم التنفيذي رقـم  -
20-07-1994. 

، يحــــدد صــــلاحيات وزيــــر 2002ديســــمبر  21مــــؤرخ في  02/453مرســــوم تنفيــــذي رقــــم  -
 التجارة.

يعــــدل ويــــتمم المرســــوم  2003ديســــمبر  30، مــــؤرخ في 03/318المرســـوم التنفيــــذي رقــــم  -

، والمتضــــمن إنشــــاء المركــــز الجزائــــري 1998أوت  08المــــؤرخ في  89/147التنفيــــذي رقــــم 

 .2003أكتوبر  05الصادرة في  59لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، ج.ر عدد 

، والمتضــــمن تنظــــيم المصــــالح 2011ينــــاير  20المــــؤرخ في  11/09المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -
 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها.



 

 

، المتعلــق بالقواعــد المطبقــة في 2012مــايو  06المــؤرخ في  12/203المرســوم التنفيــذي رقــم  -
 مجال امن المنتوجات.

، يحــــدد تشــــكيلة المجلــــس 2012أكتــــوبر  02مــــؤرخ في  12/355المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  -
 الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته.

يوليـو سـنة  10الموافـق  1432م شـعبان عـا 08مـؤرخ في  11/241المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره.2011

، يتضمن إنشاء شـبكة 1996أكتوبر سنة  19المؤرخ في  96/355المرسوم التنفيذي رقم  -

 مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها.

 المواقع الإلكترونية:

الأجهــــــــزة المكلفـــــــــة بحمايـــــــــة مصـــــــــالح وصـــــــــحة المســــــــتهلك، مديريـــــــــة التجـــــــــارة لولايـــــــــة بســـــــــكرة  -

http://www.dcwbiskra.dz 



 

 

 

 

فهرس المحتويات



 

 

 

 الصفحة قائمة المحتويات
  الآيـــة

 شكر وتقدير
 إهداء

 قائمة المختصرات
 01 مقدمة

 الحماية القبلية للمستهلك آلياتالفصل الأول: 
 10 في حماية المستهلك الإداريةالمبحث الأول: دور الهيئات 

 11 والهياكل التابعة لهاالمطلب الأول: دور وزارة التجارة 
 11 الفرع الأول: دور وزير التجارة

 13 هلكستة المالفرع الثاني: الهياكل المركزية التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحماي
 15 الفرع الثالث: المصالح الخارجية لوزارة التجارة

 17 الفرع الرابع: الهيئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارة
 20 هلكالثاني: دور الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية المستالمطلب 

 20 الفرع الأول: دور الوالي في حماية المستهلك
 21 الفرع الثاني: دور رئيس البلدية في حماية المستهلك

 23 المطلب الثالث: دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك
 23 الفرع الأول: تنظيم مجلس المنافسة 

 24 الفرع الثاني: صلاحيات مجلس المنافسة في مجال الضبط وحماية المستهلك
 26 الجمارك إدارةالمطلب الرابع: دور 

 27 الفرع الأول: حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك
 28 الفرع الثاني: ضمان أمن وسلامة المستهلك

 28 المبحث الثاني: دور الجمعيات في حماية المستهلك
 29 القانوني لجمعيات حماية المستهلك الإطارالمطلب الأول: 

 الفھرس



 

 

 29 : مفهوم جمعيات حماية المستهلكالأولالفرع 
 30 الفرع الثاني: تأسيس جمعيات حماية المستهلك

 32 المطلب الثاني: الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك
 32 والإعلاميالفرع الأول: الدور التحسيسي 

 33 الأسعارني: مراقبة الفرع الثا
 34 المطلب الثالث: الدور العلاجي لجمعيات حماية المستهلك

 35 المضاد الإشهارالفرع الأول: الدعاية المضادة أو 
 37 المقاطعة إلىالفرع الثاني: الدعوى 

 38 اءام القضك أمالمطلب الرابع: دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن مصالح المستهل
 38 الفرع الأول: الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلك

 40 تهلكبل المسققا من الدعاوى المرفوعة مسب إلىجمعيات حماية المستهلك  انضمامالفرع الثاني: 
 الفصل الثاني: آليات تنفيذ التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك

 45 المستهلكالمبحث الأول: مجالات التزام المتدخل بضمان سلامة 
 45 المطلب الأول: إلزام المتدخل بضمان المنتوجات والخدمة ما بعد البيع

 46 الفرع الأول: ضرورة إنشاء التزام متميز عن ضمان الصلاحية
 50 الفرع الثاني: كيفية تنفيذ الالتزام بالضمان والخدمة ما بعد البيع

 54 المستهلك بإعلامالمتدخل  إلزامالمطلب الثاني: 
 54 بالإعلامالفرع الأول: تحديد الالتزام 

 57 بالإعلامالفرع الثاني: وسائل تنفيذ الالتزام 
 61 المطلب الثالث: الالتزام بالمطابقة للمنتوجات

 62 الفرع الأول: احترام المواصفات القانونية والقياسية للمطابقة
 65 الفرع الثاني: أنواع المواصفات القياسية

 67 مسؤولية المتدخل عن ضمان سلامة المستهلك إقرارني: المبحث الثا
 67 الجزائية للمتدخل المسؤوليةالمطلب الأول: 

 68 الفرع الأول: كيفية متابعة المتدخل جزائيا
 73 الفرع الثاني: العقوبات الموقعة على المتدخل المخالف



 

 

 76 المطلب الثاني: المسؤولية المدنية للمتدخل
 76 خاصة لصالح المضرور أحكام إقرارالفرع الأول: 

 77 سلامةبالالتزام بضمان ال الإخلالالفرع الثاني: الدعاوى المدنية الناشئة عن 
 85 خاتمة

 قائمة المصادر والمراجع

 فهرس المحتويات

 

 


